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مفتتح للحوار 


إنها لمفارقةٍ أن تعود الجماهير وبعد مضي أكثر من أربعين 
ضاماً وق أتكلها الفقر وذق عظامها الاستيداة و الجهل والمركن 
لتطالب في ثورة 25 يناير " بالحرية. والعدالة الاجتماعية. 
والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني" والتي كانت تمثل عمق 
تلك الروح التي تفجرت في 23 يوليو 1952 والتي أخذت على 
غائقها بناء:وطن على أنيسانن العذالة الاجتداعية و الأسبقلال 
الوطني والكرامة الإنسانية والانحياز للفقراء. 

ولتحلى رجه المفارقة في. .أن كل ما كان تتفدى به الانظية 
في التابة إلا عن مر يد مق 'الفقى. وكتين من التهميش والقه 
وشعور الشخصية المصرية بالدونية داخل وخارج الوطن. 

لقد فتحت ثورة 25 يناير لحظاتٍ أكثر تأملآً وعمقاً للمشهد 
الوطني ومحاولة التفكر فيما تبقى من الإمكانيات والموارد التي 
يتوافر عليها هذا الوطن وهي لمست بالقليل بعد كل عمليات 
التجريف المنظمة والدؤوبة لثرواته وموارده. 
الذي يقل كاهلنا؛ حلم أن يكون لدينا مشروع للبناء والتقدم 
واللحاق بركب الحضارة الذي تخلفنا عنه لمسافات ني طويلة للغاية» 
منطلقين من رؤية تنبع من تلك الضرورة والأهمية الملحة لتنمية 
قدراتنا واستثمار مواردنا وثرواتنا الطبيعية لبلورة مشروع تنمية 
وطنية ذاتية ترتكز على تنمية المهارات والقدرات البشرية 
اللازية لمان تكقيق وطن العدالة الاحتفاعية والإتسيانية 
والمساواة والإنضافت. 


وعليه تتجلى أهمية الرؤية التي يطرحها الكتاب من السؤال 
حول : هل نستطيع إعداد استراتيجية وطنية ذاتية للتنمية ؟ هل 
يمكن التركيز على تنمية قدرات المؤفسسات الحكومية وغير 
الحكومية والمجتمعات المحلية والأفراد. وذلك لأن حقبة العدالة 
الاجتماعية الجديدة تفرض علينا أولوية التفكر بعمق وتأمل 
شديدين في محددات واشتراطات النمو الاقتصادي والتي 
أصبحت تتطلب بنية أساسية بشرية ومادية واجتماعية تمتلك 
المعرفة والمهارات والكفاءة العالية لتحقيق منجز حضاري 
وإنساني مؤثر في تاريخ المجتمعات والشعوب في الوقت أصبح 
الفقر فيه يرجع بالدرجة الأولى "إلى فقر القدرات والمهارات 
البشرية اللازمة لضمان أحقيات الرفاه الإندساني في كيان 
اجتماعى ماء شخصاً كان أو أسرةً أو مجتمعاً محلياً"(0). 

لقد حثّمت علينا تلك الرؤية الكشف عن ذلك الأثر العميق 
الذي أحدثته العولمة بصيغتها الأمريكية في تغيير جوهر ووجه 
موسسياتك الخولة بالكامل: سنواء المزيستنات الحكرمية وكذلك 
إبراز التداعيات التي نجمت عن تبني آليات ورؤية العولمة منذ 
عام 1973 على مستوى خطط التنمية في مصر بشكلٍ عام 
وهل نجح تبني تلك الآليات في رفع مستوى الدخل الاقتصادي 
والاجتماعي وتحقيق الرفاه كما روّج لهذه الخططء » أم أنها أخفقت 
ولم يسفر عنها إلا مزيدٍ من الفقر والتدهور الاقتصادي وترهل 
المؤسسات الحكومية. 

فلقد دهست العولمة المدججة بمنظري الليبرالية الجديدة. 
وعقول بارزة في الاقتصاد والسياسة والإعلام» وسيل ضخم 
ومرعب من أموال الشعوب المنهوبة القوميات في جميع الدول 
النامية وبلدان العالم الثالث وفي الوطن العربي تحديداً لعمليات 
منظمة من التجريف والاستنزاف للموارد والثروات المادية 


90 تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002 صفحة‎ )١ 


كان يستخدمها الاستعمار الغربي على مدار قرون. 7 

وبغرض الكشف عن تلك الأوضاع لم نرغب كثيرا في 
الاحتشاد وراء الإحصائيات والرسوم التخطيطية والتوضحية 
لبيان أثر تبني آليات وأدوات العولمة على مجمل الأوضاع في 
مصر فهذا ما قامت به العديد من الكتابات» وهو ما يبعد بنا عن 
الغاية التي توخيناها منذ اللحظة الأولى والمتمثلة في سرد تلك 
التحولات الجذرية في مشروع التنمية الوطنية والتنقل من 
مرحلة إلى أخرى لفتح مسارات للقارئ لتعميق رؤيته حول 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي ارتبطت 
بصناعة الآثار السلبية لتلك الأوضاع على مدار أربعين عاماً. 

وهو الأمر الذي يدفع إلى ضرورة العمل على تمكين 
والمهارات والمعلومات والمعرفة اللازمة لتحفيز الوعي 
المجتمعي وتعزيز قدرة المواطنين على المشاركة الفعّالة في حق 
تقرير المصيرء وإزالة كافة الحواجز والعقبات أمام امتلاك 
المعرفة التي تتمثل في حصول كافة المواطنين على فرص 
متكافئة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتمتع بكافة 
الحقوق الأصيلة التي كلفتها لهم الشرائع السماوية واتفاقيات 
ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. كنا تود تتمية التدراكت إلى 
1000 حو بعر كر 0 
مبعدين ومس تبعدين من المشاركة في تنمية وإدارة موارده 
0 

مفتتح للحوار وطرح لمحاور رؤيته التي نأمل أن تسهم 

0 بجحافل المصريين الدين يحاولون الاجتهاد 
للمساهمة في وضع علامات لطريق نهضة مصر وتقدمها. 


الفصل الأول 


العولمة 


السير فوق أحجار مدببة 


المبحث الأول 


العولمة؛ تلك الأقنعة المتعدد 


1- العولمة: أقنعة متعددة» ومشكلات متفاقمة: 
يئن القارئ دائماً من وطأة وشراسة مص طلحات من 
قنيل"الهرية""ى"الهداثة وما معد 'الهذاقة" و "الحيمكن لب" 
و"حقوى الالساق" و"التمتخصية" ر"النظاء العالس"الجديد": 
والتي في مجملها يكتنفها غموض مرعب ومصاب بسيولة في 
المفهوم أدت إلى إمكانية تكيف تلك المفاهيم وتوائمها مع كل 
المحاولات: الدووية التى عملت على تشبسيرها وتكظيلها والتي 
جاء معظمها مض طرباً بل وزاد من كثافة الغموض وض بابية 
المعنى؛ وربما يرجع ذلك في الأساس إلى التوتر والاضطراب 
الذي يتلبس تلك المفاهيم التي تأبى على التقولب والاستقرار في 
نمط تعريفي وتفسير محدد وواضح. فهي متحركة ومتلونة 
بسرعهة ة مثل ذلك المناخ الذي أنتجها أو بالأحرى أنكجنت فيه» 
وحتى يمكن استغلال تلك المفاهيم وفقاً للنزعة المسيطرة 
والموجهة للمصالح السياسية بالصيغة والرؤية المتحكمة في تلك 
المضبالع. 
زمر داق نفك ترق تدز القر رقا ندري اندرا 
وفقاً للزوايا السياسية والحقول المعرفية والتوجهات الفلسفية التي 
تخاولثها!1)»:ؤ هو ما قد يمثل تسيل لمجمل الاجتيادات فى هذا 
المضمار الشاقء وإنما ستكون وجهتنا نحو توصيف الظاهرة 


2498 عز الدين إسماعيل» 1 العولمة وأزمة المصطلح" مجلة العربي» الكويت» عد‎ (١ 
163 مايو 2000 ص‎ 
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وتفكيك أبعادها وحلقاتها المتداخلة والمتعددة التغير» مع الإشارة 
لشواهد عملية وممارسات فعلية لتأثيرات تلك الظاهرة على 
الواقع المصري وكشف تلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر 
أو غير مباشرٍ بتداعيات صيرورتها المندفعة نحو تحقيق كامل 
لي ل لا كر وه 
فيه مصاصي الدماء في الأفلام الأمريكية ليغرس أنيابه في : عنق 
فريسته المس تكينة ويمتص بكل لذَةِ دماءها فيزداد قوة جديدة 
متصلة بغريزة الافتراس والعيش على دماء الآخرين التى 
توارثها عن أجداده منذ القرون البدائية للبشرية. 1 

لقد ظلّت الأنشطة الاقتصادية والبشرية التقليدية هى السائدة 
لمدة قرون فى كافة المجتشعات الإنسائية حكى جاعت مرحلة 
النشاط الصناعي الضخم والتي سمَّيت بالثورة الصناعية لتفتح 
أفقاً جديداً فى أسلوب ونمط الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
وزادت من اتساع تنقل الأفراد بين الدول وتبادل الثقافات 
والأنماط المعيشية المختلفة التى يحملها العمّال والتجّار أثناء 
تجوالهم في المناطق الجغرافية المختلفة. لقد دفع ذلك التغير 
للمناداة بضرورة زيادة حركة الأنشطة التجارية والاقتصادية 
وإتاحة فرصة أكبر لتبادل السلع والمنتجات الثقافية بين 
الشعوب»؛ حتى جاء القرن العشرون ليكون البداية الأقوى لصبغ 
كل تلك الانتسطة يعسدية عور معدودة مطليا ويجغز افذا وان ثم 
أصبح " تحوّل كافة الأنشطة البشرية والإنتاج العقلي والتقني 
إلى عالمية الاستخدام والتنقل الحر بين البلدان والدول وخروجه 
من إطار المحلي المحدود والمراقب إلى العالمي واللامحدود 
وغير المراقب أي تجاوز ما يمسمى بحدود الدولة القومية التي 
تتميز بحدودٍ جغرافية ولغوية وثقافية وتكتنز بالأعراق والتقاليد 
التاريخية التي تجعلها قادرة على مراقبة جغرافيتها مراقبة 
صارمة والحفاظ على موروثها الثقافي والحضاري الممتدد هو 
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ما يميز أهم ملامح العولمة التي اجتاحت العالم في ذهاية القرن 
العشرين وأصبحت أبرز سماته التاريخية" 00 

إننا إذن أمام ظاهرة مني دكن ران المنجزات 
الحضارية والثقافية والنشاط البشري المتعدد والمستمد من كل 
بقاع العالم» وعليه فإن محاولة الاقتراب من الألغام التي صنعتها 
العولمة حول مض مونها يتطلب التروي في تتبع جذورها 
ومنابعها الأصلية حتى يمكننا تبسيط ذلك المفهوم المراوغ إلى 
حد بعيد. لقد نبعت العولمة كذلك من الرغبة القوية نحو إلغاء 
حدود الدولة القومية في المجال الاقتصادي والتجاري وطرح 
فكرة حرية انتقال رأس المال وتحول تلك المجالات إلى سياسة 
أو سلوك يمارس بفعالية عَلين المستوى العالمي 
(31002/112311010) ف فقد ملت «العولمية عر اقتصددية جديدة 
ال لان سات عم 
جديد نتج عن منجزات الثورة المصناعية وثورة المعلومات 
والاتصالات وما رافقها من تطور في مجالي الاتصال والإعلام. 

وتعود بذور "العولمة"27) الممتدة في عمق التاريخ إلى تلك 
المرحلة التي تبلورت فيها ملامحها بشكل واضح في نهاية 
أربعينيات القرن العضشرين وقت بدء صياغة الأراء الليبرالية 
الححدكة كلق التي اريت اقصتى الوزاع الاغتيال المعاوري بد 
وقسوة شديدين على إدانتهما باعتبارهما كانا سبباً في العديد من 
الأزمات التي اجتاحت العالم بسبب الركود العالمي الشديد في 


') برهان غليونء تأثير العولمة على الوضع الاجتماعي في المنطقة العربية» ورقة مقدمة 
إلى اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء بيروت 19 ديسمبر 2005 
2) لمزيد من الاضلاع حول العولمة : 1- بول هيرستء جراهام طومبسون: ما العولمة؛ 
الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم, ترجمة د/ فالح عبد الجبار» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت؛. سلسلة عالم المعرفة 273. 32 هورست أفهيلد, اقتصاد يغدق 
فقراء ترجمة د/, عدنان عباس علي» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
سلسلة عالم المعرفة 335. 3- ورويك مورايء جغرافيات العولمة» ترجمة د/ سعيد منتاق» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة 397 
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نهاية العقد الثالث من القرن العشرين (1933-1929) وقد 
عمل الداعمون لليبرالية المحدثة على ترسيخ القبول بأفكارها 
المحورية التي تنصب على أهمية الانفتاح الاقتصادي وتحرير 
أسواق المال والسلع من القيود والتوجيه الحكوميين» وروّج 
أنصارها لمقولات تخدم في الأساس أهدافها الإيديولوجية التي 
تصب في صالح الرأسمالية العالمية بشكلٍ جوهري مثل " 
التخلص من القيود 0 والذي يمثل شريان الليبرالية المحدثة 
والذي انصرف بقوة نحو الدعوة للتخلص من قيود النظام السابق 
على الثورة الصناعية خااصة فى بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وتركزت دعوة التخلص من القيود نحو تفكيك تلك 
القيودة النابعة من سيطرة الدولة من جانب على الأنتشنطة 
الاقتصادية والتجارية وتلك القيود التي كانت ملازمة للإقطاع 
الزراعي من جانب آخر. وقد كف كلت دعوة التخلص من القيود 
تأصيلاً جذرياً لمفهوم " الحرية " الذي طرحته الرأسمالية» 
والذي كان يتضمن رؤية مختلفة للحرية التي طرحها الفكر 
الماركسي وتمركز مفهوم الحرية في الليبرالية حول حرية تبادل 
السلع ورأس المال بين البلدان دون التقيد بالحدود والجغرافياء 
وتمثل الوجه الآخر للحرية في التركيز على حرية الفرد ذلك 
المحرك والفاعل الرئيسي في عملية الإنتاج. 

وبرغم التأرجح والمناورة نحو ترسيخ تلك المفاهيم كشرايين 
داعمة للتوجه الرأسمالي ومحاولة رأب الصدع الذي أحدثه 
"الكساد العظيم" للاقتصاد العالمي (1933-1929) والتراجع 
خطوات للوراء لإعطاء دور أكبر للوظيفة الاقتصادية 
الاجتماعية للدولة والذي طرحته نظرية "كينز(1) التي عملت 


)١‏ مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه ( النظرية العامة في التشغيل والفائدة 
والنقود 1936 ) وعارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من 
أهم ما تقوم عليه نظريته ان الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب والسياسة المالية 
والنقدية ان تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. وله كتب أخرى في نظرية النقود ونظرية 
الاحتمالات الرياضية.كانت لكينز مساهمة كبيرة سنة 1929 أزمة الكساد العالمية. حيث انه 
حاول تسليط الضوء على سبب هذه الازمة وما هو المخرج منها. 
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على إعادة صياغة مفهوماً جديداً "للتدخل النشيط للدولة" 
واستعادة دور الجماعة في الفعل الإيجابي الإذتاجي» إلا أن 
الرأسمالية العالمية وفي مقر مركزها الكوني "أمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية" لم تفدر عَلن الابتعاد عن الحمية التي جذبتها 
مرة أخرى للعودة إلى "التخلص من القيود" بتوسيع المفهوم 
الليث نحو وضع القرد "مالك ا المال" في بؤره ة الاهتمام 
والملاذ الآمن والذي تطلب في المقابل استبعاد الدور الاجتماعي 
للدولة نهائياً. 

غير أن بعض الدول برغم تخلصها من بعض القيود التي 
تكبل أسواقها الداخلية» إلا أنها مارسات نوعاً مختلفاً من القيود 
الشديدة على تعاملها مع بقية الدول الأخرى مما أدى إلى انتشار 
ظاهرة التنافس غير المقنن في تخفيض قيمة العملة» وهو ما أدى 
إلى دفع الكثير من الدول إلى الدعوة للتخلص من كافة القيود 
على الأسواق والسلع؛ وما كادت هذه الظروف أن تتحسن حتى 
نشبت الحرب العالمية الثانية التي أحدثت دماراً اقتصادياً هائلاآً 
في الدول الأوروبية. وهو ما دفع الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية إلى عقد المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة 
في بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944 
حيث شارك فيه ممثلو 44 دولة وتمخض المؤتمر عن ولادة 
"توأم بريتون وودز" حسب تعبير كينز وهما "ص ندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي"17) بغرض تنظيم التعاون النقدي والمالي 
قصيرة الأمد لتصحيح الاختلال المؤقت في ميزان المدفوعات 
كان البنك الدولي يهدف إلى تقديم قروض طويلة الأمد 


1( 1- صندوق النقد الدولي : مؤسسة مالية دولية أحدثت خلال مؤتمر "بروتن وودز" سنة 
4 للعمل على تنظيم المعاملات المالية بين الدول والقيام بتقديم الاستشارة والدعم للدول 
التي تواجه مشاكل مالية واقتصادية». 2- البنك العالمي: تمثل الهدف من إنشائه في تقديم 
القروض المشروطة للدول وخاصة النامية منها قصد تمويل المشاريع التنموية التي يشرف 
على تحديدها ومراقبتها سعيا منه إلى انخراط هده البلدان في نظام العولمة 0 
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للاستتثمارات في المجالات الإنتاجية كما كانت للبنك في بداية 
نشأته مهمة محددة وهي تقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار 
والتنمية للدول الأوروبية المدمرة في الحرب(). 

وهنا يجب الإشارة إلى نقطتين جوهريتين بخصوص صندوق 
النقد الدولي والبَتك الدولي.وهماء أولاً: يرعم أن العمتندوق 
والبنلك كان تأسيسهما بعرض تصحيح الاختلاللات النقدية وإعادة 
الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب إلا أنه من الواضح أن 
المقصود وقتها كان البلدان المتقدمة (الدول الأوربية على وجه 
الخصنوض) رتم يكن موكبوج الذول الذامية وتلميتها موصو 
نقاش إطلاقاً من قبل المجتمعين وقتئذٍ فهي إما دول حديثة 
الاستقلال الوطني أو أنها مازالت تقع تحت سيطرة الاستعمار. 

ثاني[2): بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج الولايات 
المتحدة من الحرب منتصرةً وتمتلك أكبر نسبة رصيد من الذهب 
في العالم أصبح من الجر وري وجوه نظام دوا يضح ذلك 
التوفق الأمريكي ضمن إطار شرعي دولي يكفل حرية التبادل 
التجاري ويضمن استقرار الأسواق المالية والنقدية العالمية 
ومقاثم جاء:ميكاق ستتتدوق الثقه الذولى ليدقحوين الوطيع 
الاققتصادي الدولي للدولار كعملة عالمية ترتبط بها باقي 
العملات المرتبطة بالأساس بالكم الهائل من الذهب الذي تكدّس 
في أمريكاء إذن لقد جاءت أهداف الصندوق تعبيراً واضحاً عن 
ذلك الانتصار الأمريكى سواء من الحصص أو من حيث القوة 
التصويتية داخل الأمم المتحدة المرتبطة بها. 

وقد تجلى المشهد في أقصى تطورات الهيمنة الأمريكية 
عندما قامت بإتباع سياسات الاستدانة المجانية للعديد من الدول 
عن طريق ضخ الدولارات في السوق العالمية لتحقيق أعلى 


1) 015 .علصة ط0110. الاي 
2 جاك بولاك: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاقة متغيرة» الدار الدولية 
للاستثمارات الثقافية القاهرة ترجمة أحمد منيب» (2001) 
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مكاسب ممكنة. وقد دفع هذا السلوك إلى زيادة الثشنك حول 
مستقبل الدولار والذي استمر في التصاعد حتى الستينيات الذي 
كان عقداً مليئاً بالاض طرابات؛ حيث عرف العالم خلال الفترة 
من 1971-1965 حروباً ذقدية تمذلت في التقابات العنيفة في 
أسعار الصرف واشتداد المضاربات على الذهب ولم يكن ذلك 
إلا إرهاصاً لشكل العلاقات الجديدة التى بدأت تتبلور بين 
المراكز الثلاثة الرئيسية لمنظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
(الولايات المتحدة الأمريكية- دول غرب أور وبا اليابان) وبروز 
عملاتها كعملات دولية قوية وقد أدى ارتفاع الوزن الندسبي 
للاقتصدد الياباني والأوربي (ألمانيا وفرنسا تحديداً) إلى خلق 
ظروف موض وعية للتقليل من الاعتماد على الدولار بوصفه 
عملة احتياطية دولية. 
وقد أدت هذه التطورات إلى قيام صندوق النقد باتخاذ بعض 
الإجراءات الكفيلة بزيادة موارده فبعد أن اتخذ عام 1959 قراراً 
بزيادة حصة الدول الأعضاء قام عام 1962 بابتكار ما سمّي 
بالترتيبات العامة للإقراض والتي مكنته من اقتراض حوالي ستة 
مليارات دولار من مجموعة الدول التي كونت ما سمي 
"مجموعة الدول العشرة" وهي عبارة عن نوع من الائدمان 
المتبادل مع السوق الرأسمالية الصناعية الكبرى وتتم تحت رقابة 
الصندوق وقد كانت بريطانيا أول من قام باستخدام هذا الائتمان. 
وبرغم هذا الإجراء إلا أنه لم يكن كافياً لمواجهة احتياجات 
السيولة الدولية فاتجه الصندوق مرة أخرى إلى ابتكار وحدات 
حقوق السحب الخاصة كمورد إضافي للسيولة ابتداءاً من عام 
2 وكان ذلك في ظْك ازدياد الضغوط على الدولار من أجل 
تحويله إلى ذهب في ظل استمرار عجز المدفوعات الأمريكية 
والنقص في رصديد الذهب ومن ثم حدوث خلل في قدرتها على 
الالتزام بهذا التحويل وفق المبدأ المحدد ب 35 دولار للأونصة 
الذهبية. وهو ما أدى إلى انفراد الولايات المتحدة الأمريكية ف 
قرارها بإلغاء قابلية الصرف والتحويل الدولاري الذهبي بقرار 
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نيكسون في 1971 ليعلن بذلك انهيار قاعدة بريتون وودز 
وانهيار المبدأ الأساسي للصندوق النقد الدولي. 


مشروع مارشال: لإعادة إعمار أوروبا(1) 

من المهم الإشارة إلى مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا 
حتى يمكن تبيان الفرق بين توجه مشروع مارشال وذلك التوجه 
الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية لدور صصندوق النقد 
والبنك الدوليين. 

وكان مشروع مارشال عبارة عن " خطة طرحتها الولايات 
المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية ضخمة إلى الدول الأوروبية 
بعد الحرب العالمية الثانية لتمكينها من استعادة عافيتها 
الاقتصادية2). وفي عام 1948 تم إنشاء المنظمة الأوروبية 
للتعاون الاقتصادي وذلك بهدف توزيع المساعدات الأمريكية 
التي تدفقت بحدود 9 مليارات دولار خلال عامين ثم إلى ثمانية 
أخرىء ثم إلى 17 مليار دولار قبيل توقف المشروع رسميا. 

ونلحظ أن تلك الممساعدات عملت بالأساس على بناء 
مؤسسات اقتصادية أوروبية قوية لمواجهة التدهور الاقتصادي 
وما قد يرافقه من أزمات اقتصادية ربما تفتح الباب أمام القوى 
الشيوعية لفرض تأثيرها على الاقتصاد تحديداً والتى كانت قد 
بدأت تقوى في تلك المرحلة مدعومة من الاتحاد السوفيتي والذي 
ظهر كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. ‏ 

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا نجح مشروع 
مارشال في تحقيق أهدافه بينما فشلت العديد من البرامج التي 
طرحها البنك والصندوق في بلدان العالم الثالث؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تنبع من تحليل الخطاب الذي 
ألقاه مارشال نفسه عام 1947 في جامعة هارفارد حيث أشار: 


!) د/ محمد علي الفوزي :العلاقات الاقتصادية في التاريخ الحديث و المعاصرء دار 
النهضة العربية 2002 » ص 220 
16 


" لكي ننجح في التغلب على الجوع والفقر واليأس والفوضى 
فإن مساعداتنا يجب ألا تكون على ساس جزثئى كلما دعت 
الأزمات المختلفة بل يجب أن تقدم علاجاً ناجعاً وألا تكون مجرد 
مادة مسكنة"., 

وعلى جانب آخر إن الذي حدث في بلدان العالم الثالث كان 
مختلفاً تماماً عن تلك الآازيات التي استخدمت في مشروع 
مارشال» فما تم تقديمه للدول النامية من معونات وقروض لم 
تكن بالكفاءة نفسها التي قدمها المشروع لإعادة إعمار أوروبا مع 
الأخذ فى الاعتبار ذلك الفارق بين إعادة الإعمار وبين خلق 
تنمية جديدة في بلدان عانت كثيراً من التخلف والفقر والاستعمار 
وعليه فقد جاءت قروض المؤسستين الدوليتين كمسكن للمشكلة 
وليست كحل جذري لأسباب هذه المشكلة. 

وفي الوقت الذي وجهت فيه جهود البنك والصندوق لإعادة 
إعمار أوربا مع منحها كافة التدسهيلات الممكنة تحت مسمى 
"المرحلة الانتقالية" والتي استمرت حتى عام 1958» كان 
الصندوق يكيل بمكيالين فيما يخص العلاقة مع الدول النامية 
لتيابيات الستدوق"واشتراطاتة.فرضبة لأستفادة الذول التاهية 
متها خلال فتوة الحمسنيتات: والسَتيقات وذلك لسيبية(1): 

أاف :وأكز الصنسنندو قفن فقرة ماادعة الحرب حل افتمافة 
لقدمنة الذول الأورويية لمواحية المد التتيوعى المحتمل هناك 
وهو مأحاء عن حساك تصضدينة ايتفادة الذول: القاسية وزالكن 
كانت محدودة للغاية. 1 

2- حاولت الدول النامية إيجاد حلول لمشكلاتها بعيداً عن 
اشتراطات الصندوق وذلك إما من خلال استخدام احتياطيها 
رقابة شديدة على الصادرات والتوسع في عقد اتفاقيات للتجارة 


) ميشيل لولار: صندوق النقد الدولي وعملياته» ترجمة هشام قولي - دمشق - دار 
طلاس » 1995» ص 67 
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مع دول أخرى أو من خلال اللجوء إلى مصادر للتمويل 
الخارجي» أو من خلال الاعتماد على مواردها المنهوبة من قبل 
الاستعمار الأجنبي (مثل تأميم شركة قناة السويس في عهد 

ونزغم أن افيدوق فنا عم حدة قطن أقواع لشي هورلقيت 
الائتمانية التي تخص الدول النامية مثل تسهيلات التمويل 
الاتريكي والتمحيولات الخاضحة يتمويل المخزون من المواد 
موارده لم تكن بالقدر الذي تتطليه يدن مشتكلات تلك الدول: في 
ذلك الوقت مقارنة بالموارد التي وجهت لصاح البلدان 
الرأسمالية الكبرى. وهو ما جعل من الاتحاد السوفيتي كأحد 
مصادر الاقتراض الخارجي في مرحلة الخمسينات للعديد من 
بلدان العالم الثالث تحديداً (بوصفه مقرضاً للدول النامية بما فيها 
أكثرها فقراً و بشروط شديدة التساهل منها سعر الفائدة المنخفض 
5و فترات السماح الطويلة)!1). وقد أدى ذلك الدور البارز 
للاتحاد السوفيتي إلى إصابة الدول الرأسسمالية بحالة من الهلع 
والذي تجلى في التشاط المفرط لقطع الطريق على الاتحاد 


السوفييتي من خلال إجراء تغيير حيوي في البنك الدولي تمثل 
في إنشاء هيئة التنمية الدولية عام 1958 لتقديم قروض مدعومة 


من حكومات الدول المانحة مع أسعار فائدة منخفضة وفترات 
سداد طويلة مع فترات سماح للدول الأكثر فقراً. وقد ترافق ذلك 
أيضاً بتغيير استراتيجية المساعدات الأمريكية فمع انتهاء 
مشروع مارشال أخذت المساعدات الأمريكية بالتوجه إلى منطقة 
الشرق الأوسط لدعم وتثبيت حلفائها في مواجهة الخطر 
الشيوعي (مبدأ ايزنهاورء حلف بغداد) ثم فيما بعد جنوب شرق 
آسيا (الحرب الكورية) وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» وقد أنشأت 
لذلك منظمات تمويلية خاصة لدعم البلدان النامية (ذات التوجه 
إلى اقتصاد السوق) مثل مؤسسة التمويل الدولية» ومعهد 


(') المرجع السابق ص 68 
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ال و لبت الستهدة للقفية الخو لاحش وموسيسسة الاستكمان لما وازاء 
البحار. 

إن تلك البانوراما السابقة يمكن من خلالها تفهم أن العولمة 
نشأت في الأساس باعتبارها نشاطاً اقتصادياً عالميآء ثم امتدت 
بعد ذلك لإعادة صياغة الحياة الثقافية والاجتماعية بما يتضمنانه 
من أنماط سلوكية ومذاهب فكرية ومواقف اجتماعية والتدخل في 
مناهج التعليم وأساليبه وهو ما يمثل في مجمله الإطار الذي يحدد 
هوية الأمم والشعوب(). ولم تكن عملية إعادة صياغة تلك 
الأطر الاجتماعية والثقافية والتاريخية وتسعيرها كقيمة مادية 
تصب فى مجمل الأنشطة الاقتصادية العالمية التى تستفيد منها 
الوأ بسالية وليذة مودخلة كاريخية حذيتة تتنيياً يل :تمد تلك العطلية 
في جذورها إلى محاولات العديد من الدول الاستعمارية الكبرى 
لفرض تقافتها ولغتها وتطوير اقتصادها عن طريق المستعمرات 
التي كانت تحكم سيطرتها العسكرية عليها من خلال التحكم في 
الممرات التجارية والمنافذ البحرية والبرية والعمل المستمر على 
نهب ثروات وموارد تلك الدول ونقلها إلى موطنها الأصليء أو 
دعوة تلك المستعمرات إلى بيع منتجاتها وسلعها إلى المراكز 
الاستعمارية وفقاً للقيمة التي تحددها الأخيرة - والتي لم تكن بكل 
تأكيد متكافئة المصالح- والذي أدى إلى فرض علاقة تخصص 
القطن وتصديره إلى بريطانيا وتة ت الجزائر في إنتاج 
العنب اللازم لصناعة الخمور في فرنسا...إلخ. 

وفي سياق سعي العولمة نحو إتاحة السبل والفرص 
والخيارات الواسعة أمام مالك رأس المال انتهجت فلسفة "إنتاج 
أكثر ما يمكن من السلع والمنتجات بأقل عدد ممكن من العمال 
ودورة الإنتاج" وهو ما أدى إلى تضخم مشكلات تعلقت بتخفيض 





)١‏ محمد إسماعيل يوسفء. الاستشاري الإداري العربي في عالم الغرفة الكونية 
الصغيرة» بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السابع للتدريب والتنمية الإدارية, القاهرة, 
1304 
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نسبة العمالة التي لم يعد يحتاج إليها سوق العمل والتوجه نحو 
الاهتمام الشديد والصارم بمهارات وقدرات الأيدي العاملة ذات 
الكفاءة العالية كشرط أساسي لدمجها في سوق العمل الرأسمالي 
الضخمء » الأمر الذي أدى إلى تفشي البطالة في جسد البلدان 
الرأسمالية نفسهاء وهو ما أنتج سلبيات شديدة الخطورة على 
الأوضاع السياسية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على 
السواء. وقد أحدث ذلك نوعاً من الصراع بين مراكز تراكم 
رأس المال (الولايات المتحدة الأمريكية» وأوروبا الغربية» 
واليابان) وتمحور الصراع حول نذقل عبء نسب الأرباح 
المنخفضة إلى بعضها البعضء والقيام بعملية تصدير البطالة كلا 
فى اتجاه الآخرء وهى عملية استمرت قرابة ثلاثين عاماً أجاد 
فيها كل من المراكز الثلاثة استخدامها في أوقات مختلفة؛ أوروبا 
في السبعينياتء واليابان في الثمانينات» والولايات المتحدة 
الأمريكية في أواخر التسعينيات. 

ومن قبيل التوغل في أنفاق العولمة الموغلة في الظلمة نلحظ 
أنه لم يعد الحديث عن العولمة من جانبها الاقتصادي 
والاجتماعي محور اهتمام المحللين السياسيين فقط حيث 
أصبحت العولمة نظاماً أو ذسقاً ذو أبعادٍ تتجاوز مجال الاقتصاد 
لتخترق جميع مجالات الحياة الإندنانية وامتدت _ "مخالبها 
الناعمة" إلى عولمة القيم والأخلاق وأنماط العيش والممارسات 
اليومية والثقافة ومناهج التفكير والتعليم والهوية القومية. 

أي أصبحت العولمة ذات أبعادٍ سياسية.» واقتصادية؛» وثقافية» 
واجتماعية» وإيديولوجية. وصر النظام الديمقراطي المزعوم 
من قبل الدول المتقدمة والمغلف بنكهة حقوق الإنسان والحريات 
التي تصب في النهاية لصالح الليبرالية المحدثة هو النموذج 
الأمريكي الذي اتحاول تسويقه وفرض الحتوادكه على البلدان 
والمشاركة والتعددية والتى مثلت مظاهر الديمقراطية وفقاً لهذا 
النموذج ما هي إلا آليات لتحكم الرأسمالية دون الاهتمام 
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بمضمونها الفعلي والواقعي ودون مراعاة الخصوصيات المحلية 
والسياسية للدول» بل ضغطت بقوة على زيادة استهلاك الشعوب 
من تلك المفاهيم بغرض إنتاج ثقافة جديدة مغايرة لثقافة 
القوميات؛ أي صياغة ثقافة عالمية لها قيمها ومعاييرها بغرض 
التحكم في سلوك الأفراد والشعوب الاستهلاكي لزيادة مكتسباتها 
- أي العولمة - التسلطية/ الاقتصادية. 

وثمّة مشهد آخر تجلى فيه "فعل العولمة" وهو "ذلك الانتشار 
الهائل لوسائل الاتصال وتقنياتها بدءأ من البث الفضائي عبر 
الأقمار»السيداغية إلى 'الصسووة الأكثن حمقاً وتعفيداً من خلال 
الشبكة العنكبوتية التي تربط البشر في جميع أنحاء العالم. ومن 
ثم فبدلاً من الحدود الجغرافية والقومية والوطنية طرحت العولمة 
حدوداً أخرى غير مرئية تتحكم فيها الشبكات العالمية والشركات 
العابرة للقارات بقصد الهيمنة على الاقتص د والفكر 
والإيديولوجيا"(1). 

وهنا يمكننا التصريح بمقولة قد يعارضها البعض وقد تسبب 
في إنفلات ردود أفعالهم لكنّ تلك المقولة تمثل نوعاً من المكاشفة 
وتتلخص في أن الإمبريالية في ثوبها الجديد "العولمة" لم تعد 
تسعى إلى إحتلال الأرض باستخدام الآليات العسكرية بشكل 
مباشر (باستثناء حالة العراق وأفغانستان) ولكنها أصبحت تعمل 
على مصددرة مناهج الفكر وأنماط العيش والتحكم في الموارد 
البشرية والثروات الطبيعية بغرض فرض التبعية مستفيدة في 
ذلك من التفوق التكنولوجي والعلمي والمعرفي الهائل الذي 
امتلتكها الْزأسمالية العالمية لتدمير القوميات والخصنوضصيات 
التاريخية للامم. 

وما يدفع إلى الاعتقاد بذلك عدة حجج2) : 


!) رفيق جويجانيء الإعلام العربي أمام تحديات العولمة في القرن القادم» مجلة معلومات 
دولية» العدد ( 55) » 1997 » ص1 
© مصطفى النشارء ضد العولمة » القاهرة» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 1999» 
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أنه يمثل الأساس والمقصد من العولمة إلا أن الانعكاسات السلبية 
الاجتماعية والثقافية أصبح غبارها القاتم وضبابيتها الكئيبة تزكم 
الأنوف بما لا يدع مجالاً للتغاضي عنها أو إغفالها خاصة في 
ظل التطئؤزر اث السبياسية العالمية المتعيرة من تاحية؛ وانتشبدار 
ثورة المعلومات والاتصالات من ناحية أخرى والتي عملت 
كجسر يصل قوى العولمة للهدف الاقتصادي المرغوب فيه 
"وهو خلق مجتمعات استهلاكية تتحطم فيها أطر القيم والأخلاق 
والموروثات الثقافية والتاريخة وهو نموذج له يتحقق 
بإيديولوجيات وهويات قوية تستطيع تكوين قوى ذات أخلاقيات 
زافنبة لذاهز ة العولية". 

وثانيها: أن النمو الاقتصادي لم يعد يؤدي بالضرورة إلى 
التنمية الأشاملة المذشودة وتحسين نوعية الحياة وإنما قد صاحب 
العولمة أو نح نتج عنها سوء في توزيع الثروات» وزادت الفجوة 
بد بين الفقراء ار ١‏ والصين» ومن ثم 
فإن الافتراض بأن عوائد النمو الاقتصادي ستعمل على التغلغل 
في المجتمعات وإحداث تأثير إيجابي من شأنه الوصول إلى 
الطبقاك الذثيا الأ يمك أن يتحقق: بالخححروارة النظلقة» و انما ها 
حدث فى كثير من الأحيان هو تركز الثروة والعوائد الاقتصادية 
في يد الطبقات العليا من المجتمع» الأمر الذي أدى إلى عواقب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية طاحنة على عظام الفقراء في تلك 
المجتمعات . ومن ثم فإن مقولة أن النمو الاقتصادي يمثل القاطرة 
الث هي تحب خلفها قاطرة التتمية الشاملة هو اقترراحن كيت أنه 
قد حاننة الصينؤاب تحاماء وأصجيكة الفول على يقوف مان النمق: 
الاقتصادي وعوائد التجارة هي أحد العناصر الضرورية 
والمهمة لتحقيق التنمية الشاملة ولكنه لم يعد العنصر الكافي أو 
الوحيد بل أصبح هناك ضرورة ملحة وضاغطة لإعادة النظر 
بقوة نحو تحديد السياسات الاقتصادية وفتح الأفق نحو الاختيار 
فيما بينها بشرط أن تكون أفقاأ منبثقة من رؤية اجتماعية وسياسية 
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واضحة بما يمثل في النهاية الركيزة التي تنتهجها المؤسسات 
الحكومية فى إحداث عملية التنمية الشاملة. 

وثالث تلك الحجج: أن العولمة أصبحت تمثل تتويجاً تاريخياً 
لتجربة امتدت لعقود من السيطرة وفرض القوة بدأت منذ انطلاق 
عمليات الغزو الاستعماري في قرون الماضية على شتى 
إختلافها وتنوع أغراضها والذي حققت من خلاله الدول 
المستعمرة نجاحات كبيرة في إلحاق التصفية والاغتيال المعنوي 
لثقافات الدول الناشئة في أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى 
والجنوبية. ومن ثم لا يمكن الارتكاز على المفهوم الذي يدعي 
بأن العولمة تؤرخ لذهاية عصر الدولة القومية فقط بل لقد 
صارت نسقاً مفترساً أعلن عن ميلاد حقبة جديدة من تمددها 
الاستعمارى ي الشرسء وليس ما يُدعى بالعولمة الثقافية مثلآ سوى 
فين من مظاهر ذلك التمدد الاستعماري خارج الحدود غير 
المراقب والذي يمثل آلية طبيعية في نظام اشتغال الدولة القومية 
الحديثة(!). 

وهناك ثمة معضلة مخيفة يتوجب علينا مواجهتها دون 
مواربة أو تهرب وهي: أن الدول الرأسمالية الكبرى مازالت 
تحافظ على موقعها المسيطر بإبقاء هيمنتها وإحكام قبضتها على 
الأجذكار زت الكمين الكيدى المتمةلة فى» المعر فة 'التكثر وكيك 
مراقبة حركة التدفقات النقدية العالمية» السيطرة على الموارد 
الطبيعية للأرضء» والتحكم في وسائل الإعلام والاتأصالات 
وأخيراً احتكار أسلحة الدمار الشامل (2)2 وهو ما يضع عوائق 
محل ومر كن نما مسار له الكدون ين ابحفيطنة الفولية 
وضغوطها التي تمارسها من خلال أذرعها المتعددة المرئية منها 
وَخَيوَا المريقية مذلا الشتو كات العدرة: للقار الك مز ساف الدويل 


!) د. علي عقلة عرسان : العولمة والثقافة » مجلة الفكر السياسيءالعددان (5-4) 1999» 
ص 225 
© د سمير أمين: الإقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العءشرين والواحد والءشرين» 
الطبعة الأولى » دار الفارابي ص 187-. 
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والتجارة العالمية وبرامج التكنولوجيا والموجات الثقافية التي 
تمثل موسشحتة بحت رين ها لحي لس أكبر عدد من 
المستهلكين حول العالم» ومن ثم وبمزيد من الآسى النابع من 
وقائع ؤشتواهة الأخداث لقد اصح مفروضا على الدول الثامية 
مسايرة النظام العالمي الجديد في اتجاهاته الاقتصادية والعلمية 
وفي نفس الوقت صار يتوجب عليها العمل بقوة نحو إنشاء نظام 
افتصادئ: و اجتماعي وتكافي نابعاً من الخصخوصسية الفحلية 
والقومية لمواجهة روح الهيمنة والسيطرة التي تنطوي عليها 
العولمة التي جعلت من حلم بروز قوى عالمية جديدة مناوئة 
للقوة الرأسمالية المتحكمة في مقاليد النظام العالمي أو على الأقل 
منافستها أملاً وحلماً ضرورياً وملحاً في الآن ذاته. 

وخلجه فليين من التنطفي وفقا الشيو هد والدمار سات الطانة 
لبعض الدول أن نبدأ في وضع سياسات الإصلاح الاقتصادي 
والاستفاده منها من دون أن نتصدى للتداعيات السلبية الناجمة 
عنها أو التركيز على الفئات الأكثر حرمانا وتهميش ا فقط وإنما 
يجب أن يتم صياغة السياسة الاقتصادية لتحقيق هدفين مزدوجين 
هما: النمو الاقتصددي والتنمية الاجتماعية المتوازنة في آن 
وااتكذو و هوا ها يشت كفه بالفسرزو وفعاي سوانتات الاسعتتمار. 
والشؤادة النقفية والسندابية القالية الجالمية. 

بالإنسافة إلى أن الشهادت:والبرامد الكالمؤة لكل العالم 
الثالث أثبتت أن التنمية البشرية هي العنصر الحاكم في دفع 
عملية النمو فضلاً عن تحسين الدخول الاقتصادية» وهو الأمر 
الذي يحتم تبني سياسات تضمن في ممارساتها رفع مستوى 
الخدمات التعليمية والصحية ومستويات المهارة البشرية وإتاحة 
القرضن سول على التقدينات الفالية: إذا.ها"أزذنا أن تفرد 
الاروة الشورية قاطرة النسمية الاقتسبانية بشكل يودي إلى روادة 
معدلات النمو الاقتصادي من جانب وتحقيق العدالة الاجتماعية 
والأمان الاجتماعي من جانب آخر. 
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شريان الدعم المتدفق: 

إذن تستمد العولمة بقاءها من شريان متدفق باستمرار وهو 
امتصاص ثروات وموارد الأمم والشعوب سواء الاقتصادية أو 
الحضارية بغرض تأسيس امبراطورية من نوع جديد تنتمي في 
جذورها إلى إمبراطوريات القرون الوسطى الأستعمارية التي 
تغدّت لسنواتٍ على ثروات الشعوب التي كانت تحتلها وتبني بها 
أمجاد أولئك الساسة الذين يشابهون اليوم نموذج مصاصي الدماء 
الذي يمتد عمره لقرونٍ ويحافظ على بقائه بمصّ دماء ضحاياه 
بمنتهى اللذة والمتعة» وتتركز عوامل بقاء ونمو العولمة من 
خلال فرض عدة أنشطة افتراسية نوجزها فيما يلي: 

٠‏ التوسع في التجارة الحرة لتمكين الشركات العالمية 
"متعددة الجنسيات"1(7) لضمان أسواق عالمية» مما يجعل يضعف 
تماماً تكافئ الفرص مع الشركات الوطنية المحلية©). 

ه الوص ول الحر للمواد الخام التي تمتلكها التشعوب 
الأخرى مهما كانت كمياتها أو ثمن الحصول عليهاء واللذين 
تحددهما الشركات متعددة الجنسيات حسب ما تراه كافياً ومناسباً 
لهاء لا الدولة المنتجة( وليس التراجع في أسعار النفط على نحو 
مزعج إلى ما دون مستويات عام 1973م "حسب الأسعار 
الثابتة آنذاك" إلا واحداً من الأمثلة الحية الحديثة التي انتهجتها 
الدول الصناعية الكبرى من تخفيض أسعر النفط وفقاً لما 
لمتطلبات مصالحها). 

ه إطلاق يد المؤسسات المالية العالمية للمضاربة أو 
"الاستثمار" في اقتصاديات الشعوب الإنتاجية وأن يتوافر لها 
أقصى مساحة من حرية الحركة من حيث سهولة تنقل رؤوس 
الأموال لتتمكن من تنفيذ أنشطتها الاقتصادية المستمرة. 


') الشركات متعددة الجنسية: أو ما يعرف بالشركات العابرة للقارات هي شركات ذات 
رأسمال ضخم تتوفر على عدة فروع خارج بلد المنشأ الأصلي وقد أصبحت تلعب دورا 
كبيرا في رسم السياسة الدولية» حيث تتوفر على سلطة قد تتجاوز سلطة الدولة التي توجد 
فوق أراضيها. 1 
© جلال أمين؛ العولمة» طبعة دار الشروق الأولى» 2009» ص 32-37 
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لفك عمتل نطوو الكولمنة امن "اللببرالبين' الميحتدتين "حل 
تطوير المقولات الفكرية التى من شأنها إمداد العولمة بمسادر 
للنمو والسيطرة فقد تخطوا في مرحلةٍ مقولة "مدرسة الحماية 
والتدخل" والتي قد بنيت منذ الثلاثينيات في القرن الماضيء كما 
روّجوا لضرورة الإيمان باندماج الاقتصاديات الوطنية في 
الاقتصاد العالمي من خلال إزالة كافة القيود على تدفق التجارة 
ورأس المال» ومن ثم تتحكم الأسواق العالمية في أسعار السلع 
والمزايا النسبية للإنتاج» وتوقف دور الحكومات في التدخل فقط 
لتخصيص الموارد ورسم اتجاه التنمية الموجه للخارج تماماًء 
وقد ساد في الأوساط الأكاديمية حالة من النشاط الزائد لنقد وهدم 
أفكار المدرسة البينيوية في كافة تجلياتها التي كانت سائدة في 
المتيديات والسيعينبات من القون الماصي: 

وبغرض الترويج لقبول العولمة والرضوخ لفلسفتها 
"الاستعمارية" عملت أجهزة الإعلام المستندة إلى التطور الهائل 
في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ترويج عدة 
إدعاءات من قبيل الخداع البصري الذي يحدثه السراب والذي لم 
نلك الفحعوب كن الوصبرل ايدحت كاسنا لها حجم لحري 
الكبرى لكن بعد أن يكون قد فات أوان الكثير مما كان يفترض 
أن تقوم به تلك الشعوب لتحصين نفسها من الوقوع في شرك 
العولملة وفق هذ الأ دعاعات: 

أن النمو الاقتصاددي يقاس بإجمالي الناتج القومي 
باعتباره الوسيلة للتقدم البشري وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. 

ه أن الأسواق الحرة تحتاج إلى عدم تدخل أو فرض قيود 
مرخ قب الذولة الإتاحة القرصبة لها الوسسوق إلى أكبر بعد من 
المستيلكين اتلبية اكتباكاتم الحدانية. 

ه أن العولمة الاقتصادية تخلق فرص عمل جديدة» وتعمل 
على خفض أسعار المنتجات نتيجة كثرتها المتزايدة» وتزيد من 
فرص الاختيار للمستهلكء. وتلهب حماسة المنافسة والكفاءة 
الاقتصادية من أجل الحصول على رضا المستهلك. 
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«٠‏ أن الخصخصة تتيح إدارة أفضل للموارد والثروات 
بفضل نقل أص ولها من أيدي موظفي الدولة البيروقراطيين 
الرجعيين إلى أايدي تمتلك مهارات وقدرات ذهنية عالية المستوى 
والكفاءة في القطاع الخاص. 

ه من أجل ترسيخ الديمقراطية والتخلص من الدولة 
الاستبدادية يجب تقليص دور الدولة وحكوماتها وحصر مهامها 
في توفير البنية التحتية لتشفجيع التجارة الحرة من خلال العمل 
على إصدار التشريعات التى تحمى رؤوس الأموال الضخمة 
وتحديداً فيما يخص التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفردية. 


2- الدور الجديد للمؤسسات الحكومية: 

فرضت العولمة مجموعة من التوجيهات والسياسات الإدارية 
التي غيّرت من فلسفة أداء المؤسسات الحكومية في مجال تقديم 
الخدمات العامة للمواطنين» وتتمثل تلك التغيرات فيما يلي!!1): 

ف اعنادة تعريف الختدمنات الغاية هزر حية إز ياطينا 
بالظروف الاقتصادية التي تؤثر على أهداف وبدية الأجهزة 
الإدارية للدولة. وظهور توجه الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لغرض التشارك في تقديم الخدمات العامة والذي تجلى 
في عمليات الخصخصة ونشوء ما يسمى الإدارة بالعقود أو 
بعقود المهمة مع القطاع الخاص والمكاتب الاستشارية الكبرى. 

ه تغيير بيئة العمل فعملت المؤسسات الحكومية على 
إدخال قيم جديدة فضفاضة للغاية من قبيل المساواة والشفافية 
والنزاهة» والمساءلة والتعلم الذاتي» دون أن توازي تلك القيم 
بتعديلات تشريعية ورفع مستوى الأجور من أجل الحد من 
الفساد الإداري الذي تفشى في الجهاز الإداري للدولة. 


-7116001597 بامتاتلهء 1 6 ,تم0لألأقطع18 دم نو2تصدع 012 ,كمقطانرآ لعرظ (1 
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ه التطورات التقنية ونواتج ثورة تكنولوجيا المعلومات: 
واستخدام الأجهزة الالكترونية في إنجاز المهام الإدارية مما كان 
له تأثيره البالغ في صنع القرار والتخطيط والرقابة. 

وأشر العديد من المفكرين إلى مجموعة من التغييرات 
الأساسية في إدارة المؤسسات مثلّت النواتج النهائية للعولمة 
الإدارية وكان من أهم تلك التغييرات(): 


أولاً: ثورة المعلومات: 

حيث انتقل العالم من المعالجة التقليدية للعمليات الإدارية إلى 
المعالجة التقذية داخل وخارج المنظمات؛ وكان من أهم نواتج 
ثورة المعلومات ما سمَّي "بالحكومة الإلكترونية" التي سهّلت 
القضاء على (البيروقراطية المركزية) لإفساح المجال لنموذج 
مغاير تبنى فلسفة تغيير دور الحكومة التي يمثل المواطن نقطة 
ارتكازها ومحور اهتمامها المطلق. وتغير في هذا النموذج 
العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطن الذي لم يعد بحاجة 
للذكاب إلى "القكانت الحكويرة الحصصو لوهلن الحتمات الخوية 
أصبح بإمكانهم استخدام وسائل إلكترونية للحمصول عليها. 
وبغرض قيام الحكومات بالاستجابة لتلك الفلسفة التي طرحتها 
العولمة الإدارية كان عليها وضع استراتيجيات مساندة تحقق 
أهداف وغايات الحكومة الإلكترونية النابعة من مضمون 
الإشكاليات والصعوبات التي توجه الحكومة الإلكترونية والتي 
تمثلت فى ضدرؤرة تفديك وإعادة هيكلة شسدكة الإجزاءات 
البروقراطية المعفدة اللازمة لتوافين. الخدمات وإنهاء المعاماذرت 
الإدارية مع المواطنين» من أجل تقديم خدمات ذات مستوى 
جودة وكفاءة مرتفعة. فضلاً على أهمية ميُكنة الإجراءات 
الإدارية والتخلص تماماً من الأساليب اليدوية التقليدية فى العمل 
التي يشوبها الكثير من العيوب والمساوئ مثل زيادة تكلفة 
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الحخضسول غلى الخدمة: واحثمال تعرطن الوثائق والمسحتتداك 
للتلف» وتعدد المسؤوليات الإدارية التي تفرض على المواطن 
التنقل من مؤسسة إلى أخرى للحصول على الخدمات وبالتالي 
إطالة الفترة الزمذية وزيادة التكلفة وإ هدار الوفت للحصول 
عليها. 53 

لقد آثرت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 
نظم تحديث وتطور إدارة المؤسسات الحكومية والمساهمة في 
تغيير أدوارها التقليدية القديمة» وتنتضح تلك المظاهر على النحو 
التالى: 

1 “تطؤين أذاء لفو كب اك" الحكورضية التى تنك مداخل 
الجودة الشاملة (/1001) في تقديم الخدمات»؛ مما أدى إلى تفعيل 
دور المؤسست الحكومية لتهيئة بيئة ملائمة للكفاءة الإدارية 
التى انعكس زيادة فاعلية وكفاءة المؤسسات الحكومية التى 
عملت على التوسع في تقديم خدمات نوعية وجديدة. ْ 

2- تغير أنماط الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية مما 
ساعد على تعزيز الهياكل التنظيمية الشف بكية والرقمية التي 
صارت أكثر ترابطاً وتشابكاً من خلال استخدام الوسائل 
التكنولوجية في التواصل والتفاعل. 

3- تغيرت أنماط العمل وعدد ساعات الدوام التي صارت 
متاحة على مدار 24 ساعة وطوال أيام السنة خاصة في ظل 
إتاحة إمكانية العمل عن بعد. 


ثانياً: إعادة الهندسة ومأاع26أومعع08): 

وتعنى وفقآ لتنصور العولمة الإدارية إعادة التنصحيح الجذري 
الفحامل للعملوات الإداوركة في الموسحينات الفكرينية, والدر كير 
على إنهان التكبينانا الفستمرة فخ خاذل العلامات المرجعية 
وقياس الأداء المؤسسي. فالمفهوم اتجه نحو "إعادة تصميم 
)١‏ ممدوح عبد العزيز الرفاعي: إعادة هندسة العملياتء كلية التجارة» جامعة عين شمس» 
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جذري وسريع للعمليات الإستراتيجية والتي لها قيمة مضافة» 
وكذلك إعادة التصميم الجذري والسريع للنظم والسياسات 
والهياكل التنظيمية التي تساعد العمليات وكل ذلك للوصول إلى 
انسياب العمل بأعلى مستوى من الإنتاجية وفق معايير الجودة 
العالمية" . 

أي أنها في النهاية تستهدف دراسة تدفق الأنشطة والمعلومات 
المكونة للعمليات الجوهرية بالمنظمة وذلك بهدف تخفيض زمن 
دورة التشغيل ومن ثم تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاجية. 


ثالثاً: دور جديد لدولة العولمة(): 

قامت العولمة بإعادة صياغة دور الدولة التقليدي المتمثل في 
السيطرة الكاملة على جميع المؤسسات وتوجيه الأنشطة والتحكم 
قا ودر كك العرلمة تممو و قد ل ندري تقر لكين 
مؤسسات الدولة الرسمية وغير بر الرسمية وقد تجلى ذلك الطرح 
فى ظهور ماسعن بالموكية © والتي ارتكزت 
في تطبيقها على ضرورة الشراكة الكاملة وغير المقيدة وغير 
المحدودة بين مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات الخاصة 
ومؤسسات المجتمع المدني» والتي كان من نتائجها طرح قيم 
جديدة للإدارة الحكومية تمثلت فيما سمي كذلك بالحكم الرشيد 
© 00000 والتي حملت سماتٍ جديدة ومغايرة 
منها المشاركة»ء الشراكة» المساواة» النزاهة والشفافية. 


رابعاً: تفعيل الديمقراطية التشاركية2): 

لم يعد تحقيق التنمية الشاملة قاصراً على أداء المؤسسات 
الحكومية واضطلاعها وحدها بالدور الرئيسي في عملية التنمية 
وإنما يجب الأخذ في الاعتبار الطبيعة التشاركية التي يجب أن 


23 جلال أمين» العولمة»؛ مرجع سابقء ص‎ )١ 
22008 الأمين شريط: الديمقراطية التشاركية؛ الأسس والآفاق» مجلة الوسط» ع 6؛‎ )2 
39 ص‎ 
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م جانب ثالث 9 
النيمقن اطية” التكندارتكية موس أخر عن طر هديا العوامة و اراتك 
هذا المفهوم على ضرورة مشاركة المواطنين في التخطيط 
واتخاذ القرارات بشأن برامج التنمية أي توسيع ممارسة 
العمومي واتخاذ القرارات المترتبة على ذلك. والديمقراطية 
التشاركية بهذا المعنى أصبحت أسلوباً تباشر به السلطة إدارة 
إجاع البرامج التموية المستهدفة. 


خامسا الترويج لمفهوم إعادة اختراع الحكومة 
601111111 0 لامع ناماع 

قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالترويج لمفهوم 
إعادة اختراع الحكومة والذي انطلق من ضرورة تقليص حجم 
الحكومات وتقليل حجم انفاقاتهاء فقد قام المفكرون بالتأكيد على 
أن الحكومات الصغيرة أظهرت مؤشرات اجتماعية جيدة برغم 
خفض حجم إذفاقها العام» الأمر الذي يتوجب معه خفض حجم 
الحكومة (001//0512170])؛: والقضاء على فكرة الحكومات 
الكبيرة الحجم. 

وكان أوسبورن وجيلدر أول من قاما بالتنظير لهذا المصطلح 
في كتابهما الشهير" إعادة اكتشاف الحكومة أ أمع اماع 
01111101 عام 171992)» وقد قاما بطرح الكثير من 
الأفكار المبتكرة التي شكلت في جملتها السمات والخصائص 


عط 11018 الاعصسسص09© عستام كصقع1 ,علاعد0 0ده1 ,.2 مروطو0 ( ١‏ 
,ماع56 عتاطسط عط) وستصصدمأاكصد1 15 أاعتمك [2أتساعمع تدمع مك1 
2 ,ل0م02ن) 56125 1[طوط تزعاوء117 0ك كاه ل . بوعل 
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الجديدة لإدارة المؤسسات الحكومية في ظل المفهوم المعاصر 
للعولمة الإدارية والتي تجلت أهم سماتها في التالي: 

1- حكومة مساندة: أي تقليص دور الحكومة في إدارة 
وتشغيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية» وإفساح المجال على 
مصراعيه للقطاع الخاص ولمؤسسات المجتمع المدني» وكانت 
الخصخصة أحد الحلول التى طرحت لتقليص دور الدولة 
وقصره على ستجرة وسه'السياسات العامة بمشاركة الأطراف 
المعنية كذلك بينما ترك دور التنفيذ والتشغيل للقطاع الخاص 
ولمؤسسات المجتمع المدني. 

2- حكومة يملكها المجتمع: أي أنها حكومة تعتمد على 
تفعيل الآليات التنافسية لتقديم الخدمات للمواطنين» ومن ثم 
يتوجب عليها مساندة المؤوسسات غير الحكومية لتقديم الخدمات 
الملحة والضرورية للمواطنين النابعة من اقتراب تلك المؤسسات 
لمنابع المشكلات المحلية وكيفية حلها ومعالجتها. 

3- حكومة تنافسية(): أي أن الحكومة لن تعمل على 
مجرد تقديم الخدمات في إطار من المفاضلة بين جودة ما تقدمه 
وبين ما يقدمه القطاع الخاصء» بل أصبح الهدف هو تقديم 
الخدمات على أسس تنافسية بين القطاع العام والقطاع الخاص» 
من منطلق أن المنافسة هنا تسهم في تخفيض التكاليفء وتقلل 
من احتكار السوقء» وتدفع للاستجابة السريعة لطلبات المستهلكين 
وتحقيق رغباتهم» وكذلك تشجيع يع التطوير والإبداع لمسايرة تغير 
المزاج العام للمستهلك تجاه الخدمات التي يدفع ثمنها. 

4- حكومة ذات رسالة محددة: ظلّت المؤسسات الحكومية 
تعمل وفقاً للتشريعات والنظم الإدارية الجامدة مدفوعة بقناعة أن 
ذلك يسهم في تماسك المؤسسات وتحقيق العدالة ومنع الفساد 
الحكومات الموجهة برسالة ورؤية هي أكثر كفاءة من مثيلتها 
)١‏ لمزيد من الإطلاع؛ طارق نويرء دور الحكومة الداعم للتنافسة " حالة مصر" » مجلس 
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التي مازالت تسبح في فيض من اللوائح والقرارات الإدراية 
والقوانين القديمة. وقد تطلب تحرك الحكومة وفق رسالة ورؤية 
إلى إعادة هيكلة تنظيماتها الإدارية والاعتماد على ميزانية مرنة 
تستطيع التجاوب مع الظروف المتغيرة. 

5- الإدارة بالنتائج: أي التركيز على النتائج المرغوب 
فيها والذي من شأنه التقليل من دوائر البيروقراطية المنغلقة 
والجامدة» وهو ما فرض ضرورة استحداث نظم إدارية تضع 
في اعتباراتها أهمية منح الحوافز والمكافأت لفرق العمل بدلاً 
من التمحور حول التحفيز الفرديء الأمر الذي ساعد بقوة على 
التحول فيما بعد إلى إدارة الجودة الشاملة. 

6- حكومة تسعى لكسب رضا العملاء : لم تكن الحكومات 
التقليدية تهتم كثيراً بقياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات 
التي تقدمها لهم مؤس سات الدولة ومدى ملائمتها وكفايتها 
لاحتياجاتهم الضرورية:؛ بل ولأن العديد من المؤسسات لم تكن 
تحصل على مواردها مباشرة من المستفيدين (العملاء) فقد أثر 
سلباً على العلاقة بين مقدمى الخدمات والمستفيدين منهاء وقد 
طرحك العولمة الإدارئة مفهوما حديداً لتحكوية التى تتعسف 
بسرعة الاستجابة لاحتياجات وطلبات (عملائها)- نلحظ أنه لم 
يعد يتم استخدام كلمة "مستفيد" وتم تداول كلمة "عميل" للدلالة 
على أن الحكومات لم تعد تقدم خدمات مجاذية لمسنفيدين لا 
يدفعون ثمذهاء بل هناك عملاء يدفعون مقابل الحصول على 
الخدمات- وفي سبيل ذلك فإن المؤسسات الحكومية عملت على 
التقرب أكثر من عمللاتها وتفعيل اليك قباان :رمحا هو كن 
الخدمات التي يحصلون عليها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة 
(مثل: استطلاعات الرأي» المتابعة» الاتصال المباشرء مجالس 
العملاء» البريد الإلكتروني» صناديق الاقترحات أو الشكاوىء. 
بطاقات إبداء الرأي المرفقة بالسلعة أو الخدمة). 

7 حكومة إدارة أعمال: وتعني هذه السمة إنتهاء عصر 
الموظف البيروقراطي الذي يعتمد على لوائح وقرارات إدارية 
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لتنفيذ وتيسير الأعمال الحكومية بل يجب أن يكون هناك 
الموظف الحكومي الذي يعمل ويفكر ويذفذ برؤية وعقلية رجل 
الأعمال» وذلك حتى تتمكن الحكومة من تحقيق إيرادات قد تفوق 
نفقاتها إذ تمكانت من استثمار ما لديها من موارد وثروات» 
والاعتماد على أفكارٍ جديدة ومبتكرة ونظم إدارية تتسم بالمرونة 
والسرعة. 

8- حكومة لا مركزية: دفعت العولمة حكومات العالم 
للتوجه نحو لامركزية السلطة الإدارية للدولة على الأقسام 
الإدارية» وكان للتطور الهائل في حقل تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات دورٌ فعّال فى تذليل للعقبات لتحول الحكومة نحو 
اللامركزية. ْ 

9- حكومة مأخوذة بفعاليات السوق: وهو ما يعني أن 
تهتم الحكومة بالأخذ باعتبارات وقوانين السوق في جميع 
الأذشطة التي تقوم بهاء وهو ما يؤدي إلى اللامركزية والتنافسية 
ويتيح للناس حرية الاختيار واتخاذ القرارات وربط الأداء 
3- مصر من القطط السمان إلى الحيتان(-2010 
004 / 

لقد مثل عام 1974 منعطفا كان له تأثيره الممتد على مدار 
أربع عقود متتالية حتى ذهاية عام 2010» وتمثل هذا التحول 
الجذري من مرحلة تبني سياسة سيطرة الدولة على كافة وسائل 
الإنتاج والنشاط الاقتصادية والتنمية الوطنية المستقلة إلى مرحلة 
الدولة التي تتبنى سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة 
والارتباط بالسوق العالمي بما استلزمه ذلك من تحرير متزايد 
لحركة تنقل رؤوس الأموال وللعملة المحلية من أجل توفير 


') لمزيد من الإطلاع: 1- حال مصر قبل الثورة» 2010 عام قبل الثورة؛ منتدى البدائل 
العربي للدراسات» مجموعة كتاب. 2010 1 1 
2- د/ محمد حسن خليلء ثورة 25 يناير الواقع وآفاق المستقبل. أغسطس 2011» الحزب 
الاشتراكي المصري 
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إمكانيات التحرير الحقيقي للتجارة وتحويل عوائد الاستثمارات 
الأجنبية للخارج. ش 

ومبدئياً هناك عاملان ربما كان لهما تأثيرهما الضاغط نحو 
تبني سياسات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وهمالا): 

الأول: أن البلدان المتبعة لنموذج سيطرة الدولة على التنمية 
الاقتصادية بدأت تدخل فى أزمات حادة منذ السبعينات» ففى 
آسيًا ؤاجنة الاقتضباد الصبينى الفسنيظر عليه تماما من قبل الدولة 
أزمة ركود حادة اضطرت النظام للبحث عن بدائل» وفي الهند 
أيضاً حيث الخطط الخمسية والتخطيط المركزي حيث دخل 
اقتصادها في تدهور سريع استلزم البحث عن سياسات 
اقتصادية جديدة» وفي أمريكا اللاتينية موطن استراتيجية إحلال 
الواردات أدى الركود الاقتصادي إلى تقلبات وأزمات حادة 
اقتصادية وسياسية» وفي أفريقيا لم تعد أنظمة رأسمالية الدولة 
قادرة على إخراج بلدانها من دائرة التتخلف والفقر» وفي أوروبا 
الشرقية ك5 السوفيتي السابق فقدت الأنظمة دينامية النمو 
التي كانت موجودة في الخىسينات والستينات ودخلت 
اقتصاديات هذه الدول أيضا في حالة ركود دائم»أي أن كل 
نماذج سيطرة الدولة على الاقتصاد وسياسات إحلال الواردات 
كارت انار الأخرى. | 
بدأت تشهد نموآ اقتصادياً غير مسبوق ففي ا شهدت كوريا 
الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة نمواً اقتصادياً سريعا 
تعدى ما شهده الاتحاد السوفيتى فى مجده. وفى أمريكا اللاتينية 
واتحخت بسيطرة جتوالاث: يمينييرة كانوً| :كذ ورضيلؤا: إلى “السلطة 
في البرازيل مثلاً في 1964 شهد ذلك الاقتصاد وهو الأكبر 
في القارة الجنوبية توسعاً صناعياً كبيراً. 


)١‏ مركز الدراسات الاشتراكية» تحولات الاقتصاد المصري؛ ملاحظات أولية» الناشر 
مركز الدراسات الاشتراكيةءالقاهرة» 9 ص 3 
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وفي القارة الأوروبية شهدت بلدان مثل أسبانيا واليونان 
والبرتغال وكلها تحت سيطرة يمين يطبق سياسات السوق نموا 
سريعاً سمح بدخولها السوق الأوروبية المشتركة. 

وقد أدى هذا المناخ العام إلى اندفاع ذظام الرئيس الراحل 
أذور الأسادات تدز انتياك سياسات (قخضياة السوق الخر وهو جما 
غرف آنذاك " بالانفتاح الاقتصادي" مدفوعاً بالأزمات 
الاقتصادية التي قد بدأت ثلوّح بض غوطها قبل عام 1973 
وإحداث إجراءات وإصدر قوانين كان لها مردود س لبي مثل 
قانون السوق الموازية وتخفيض قيمة الدولار في الوعاء النقدي 
من 40 إلى 55 قرشا في صيف ذلك العام؛ وفي أعقاب حرب 
أكتوبر في نفس العام عملت الدولة على تدعيم العلاقات 
الخارجية مع الدول الغربية وقد سمحت بتدخل "مؤوسسات 
التمويل الدولية" والتي قامت بدور رئيسي ومحوري في رسم 
ملامح تلك السياسات الاقتصادية» والتي كان على رأس تلك 
المؤسسات هيئة المعونة الأمريكية والبنك الدولي وأصبح لها 
مكاتب داخل معظم وزارات الحكومة المصرية» وتلخصت مهام 
تلك المؤسسات في: تقديم بعضص المنح والمساعدات لمشاريع 
تنموية مختلفة» والقيام بجهد مضني في دراسة الواقع المحلي 
لصياغة مقترحات لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق نموذج 
الاقتصاد الحر بغرض تمكين رؤوس الأموال الأجنبية من لعب 
دور جد <: خطير في تغيير النظام الاقتصاديء وتم إستحداث العديد 

من التشريعات التي عملت على تيسير حركة تدفق رؤوس 
الأموال وسهولة تنقلها وعملها في جميع أوجه النشاط الاقتصادي 
المحلى. 

لقد كان المناخ العام بعد عام 1974 ينذر بمش كلات ظلّت 
أثرها ممتداً حتى الآن؛ فلم تكن الرأسمالية المصرية على قدرٍ 
من الاستعداد للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية بآليات الانتفاح 
الاقتصادي نظراً للظروف التي تعرضت لها بدءّ من عام 
ط؟طط؟ط9 لق فهي إما لم تعد تملك رؤوس الأموال الكافية للاستثمار» 
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أو لم يعد لديها الاستعداد للمخاطرة مرة أخرى. ومن ثم فقد 
اعدمدت خطة التنمية على رؤوس الأموال اللخيرة. أو عوائد 
السياسات الاقتصادية المشوّهة والمتضاربة وغير المستقرة 
والتي أدت إلى وجود مناخ لجمع الثروات بطرق غير قانونية أو 
غير شرعية:؛ فقد ارتبط مناخ الانفتاح باتساع نطاق الأنشطة 
الاقتصادية الخفية» وقد مارس هذه المعاملات على نطاق واسع 
مجموعة من متربحي 01166/5] المناخ الانفتاحى غير 
المنضبط, 

ولقد كيني الزن نيدن الزااحل أقوق التاذاض أرباث الأاقتصياة 
الخفى فى وقتها "بالقطط السمان" وهو ما يعد مؤشراً على أن 
السلطة وقتها كانت قد شعرت بالنشاط الواضح للمتعاملين في 
الاقتصد الخفي. وإن وو لم وتجاوزوا كي خطورتيم بعد 
الخطورة الك تتسكليا الفطظ على أى «محلمع؛ ورويكه الشمة في 
أنهم يشتركون مع القطط في نزعة الخطفء وإن كانوا قد 
أصديهو | سنانا من أكترة ها اختطفزا, 

فقد انتعلت السوق السوداء بتجارة كل ما يمكن احتكاره 
وبيعه؛ فامتدت لتجارة العملة الأجنبية» كما ازدادت قروض 
البنوك بضمانات ميسرة وسهلة؛ وازدادت أعداد المشروعات 
الوهمية» وانتشرت لأول مرة شركات توظيف الأموال» والتي 
امتد نشاطها في جميع أنحاء مصرء والقائمة لا تنتهي من السلع 
التي كانت تباع في السوق السوداء» ولم تستطع الدولة وقتها 
السيطرة على هذا السوق الخفي. وانتشرت مكاتب الاستيراد 
والتصدير والتي كانت بمثابة الطريق الأسرع نحو الثراء 
الجريع» والتوسع الوينتيري في 'العتتراد 2315 السلع سس 

كما كفيك الستدياسات النقدية والمالية في لهات افظ لتموين 
العدن الحاصسيل أنذاك في المواززنة العامة للدولة وفي يزان 


37 


المدفوعات؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم الذي انعكس 
على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وانخفاض الأجور وتدهور 
مستوى دخول طبقة العمال والموظفين وص غار الحرفيين» 
وذوي الدخول الثابتة في الوقت الذي ظلْت فيه الدولة تعمل بجهد 
دؤوب لانعاش القطاعات المرتبطة بالتجارة وخاصة في السلع 
المستوردة. وهو ما أدى في وقت لاحق لهجرة العمالة المصرية 
المهنية والحرفية للخارج وخاصة لدول الخليج الذي فتح أبواب 
واسعة لاستيراد العمالة الأجنبية بعد الطفرة الهائلة فى أسعار 
البترول ورغبته الشديدة في بناء بذية تحدية حديثة وتطوير 
أجهز نه الادارجة والخددية: أما مرخ مقى مث العمالة فقد اتجة: إلى 
جهوده الفردية الذاتية لزيادة الدخل الاقتصادي من خلال العمل 
في أكثر من مهنة أو هجر العمل في مؤسسات الدولة والتوجه 
ظٍ المؤسسات الخاصة التي كانت بدأت في دفع مرتبات عالية 
في ظل عدد ساعات عمل أقل. 


تحول القطط السمّان إلى حيتان: 

برغم السعي المستمر وغير المتوقف من قبل الدولة لتنفيذ 
سياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وفتح المجال أمام 
حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية والذي من المفترض أنه كان 
أدى إلى انتعاش الاقتصاد المحلي وفقاً للمزاعم التي تم ترويجها 
في تلك الفترة» إلا أن المفارقة هو تراكم الديون وارتفاع نسبة 
التضخم وحدوث خلل في الطبقات الاجتماعية» ولمركلنية الدولة 
لأهمية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية التي انتهجت منذ الانفتاح 
الاقتصادي» بل أن الشيئ الأغرب هو ما حدث وهو أن الدولة 
أطلقت يد مؤسسات التمويل الدولية ببراح لرسم السياسات المالية 
والنقدية والاستثمارية في مصرء وقام صندوق النقد 000 
أربع اتفاقيات )1( مع ذظام مبارك (عرفت ببرامج التثبيت) ما 
بين عامي 1988-1987» و1993-1991» و -1996 


)١‏ محمد ناظم حفنيء الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية» بدون تاريخ. 
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21998-19963838 وقد سساهمت جميعهاً في كخفيض 
قيمة العملة المصرية تدريجياً وتخفيف القيود على حيازة وتداول 
العملة الأجنبية» مع التوسع الشديد لحرية التجارة والاستثمار 
الأجنبي ولم تجن مصر من ذلك سوى الحصول على قروض 
بإجمالي 1.8 مليار دولار لم تتحصل منها سوى الربع تقريباء 
وليك الحقسون على الفرش كيار | اريادة النففات الحكرمية 
بل كان ضرورة ملحة حتى يمكن إسقاط ما يقرب من 9050 من 
ديونها التي كانت تقدر وقتها بحوالي 29 مليار دولار» وتم 
كدو لة يلك النووق على مراحل غلن عذة متراك فى مقابل الكرام 
النظام بالسياسات الاقتصادية التي فرضها البنك الدولي والذي 
قام في عام 1991 بالضغط على مصر لتوقيع اتفاقية إعادة 
التكيف الهيكلي وهو ما عرف آنذاك باتفاقيات التثبيت والتكيف 
الهيكلي مع البنلك والصندوق الدوليين والذي كان له أثره البالغ 

في التغيرات الاقتصادية التي حدثت في التسعينيات» وقد نص 
[الانفاق. على تبني القولة للسوادات القالية: 

1- - صروره ة قيام الدولة بالإأصلاح المالي وذلك من خلال 
تبني سياسات زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب غير 
المباشرة مثل الضرائب على الوقود وصريبه ة المبيعات التي تم 
تطبيقها بعد ذلك» وكذلك تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص ات 
الموجه للخدمات التعليمية والصحية أي خفضها من نسبة الإنفاق 
العام في الموز ائة العامة للدولة: 

2- تبني عمليات الإأصلاح النقدي من خلال سياسات 
انكماشية بتخفيض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار 
وزيادة سعر الفائدة. 

3- رفع القيود كاملة على استيراد السلع الاستهلاكية منها 
على وجه الخصوصه في مقابل التقييد بعدد ضيئل من السلع لم 
ينم التوسع في استيراده. 1 

ف الفكلى من :كاذل التوسكع في ال عفاءالث الصصيرييرة وتوفيق 
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ضمانات حرية تنقل رؤوس الأموال» مع إصدار تشريعات 
قلصت من الحقوق والضمانات العمالية لصالح مالك رأس المال. 

5- إعادة هيكلة القطاع العام وهو ما تم تحت زعم " إصلاح 
القطاع العام ٌ برغم أن الذي كان يحدث هو بدء تفعيل برنامج 
الخصخصة. والذي أسفر عنه إصدار القانون رقم 203 لسنة 
101 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام. والذي كان من 
نتائجه انسحاب الدولة تدريجياً بغرض تخليها مستقبلآً عن أي 
دور في الاستثمار الإنتاجي المباثرء والعمل على بيع تللك 
الأصول إلى المستثمر المحلى أو الأجنبى. 

لقد كان قانون قطاع الأعمال العام بمثابة نقلة مفصلية بغرض 
ومؤسستت القطاع العام التي تم بناؤها في الخس ينذيات 
«الستينيات إلى شؤكات قايضة سمح الها بخرية التضدرف فن 
أصولها بالبيع أو المشاركة مع المستثمرين مع حرية طرح 
أسهمها في سوق الأموال وإدارة محافظها المالية دون التقيد 
بالتشور مع الحكومة»؛ وبرغم أن عملية بيع القطاع العام 
"الخصخص"ة" بدأت بشكل بطيئ ذسبياً في التسعينيات إلا أنه قد 
تسارعت وتيرتها بسرعة انتشار النيران في الهشيم. 

وكان من مفارقات الأمور تلك المزاعم الخادعة التي 
استخدمها النظام آنذاك لتهيئة الرأي العام في تقبل سياسات 
الخصخصة بزعم التخلص من الخسائر الفادحة التي تكبدتها 
الدولة في ظل فشل القطاع العام في تحقيق أرباح وعوائد 
اقتصادية قوية خلال الثمانينات وأوائل الدتسعينيات وروّج النظام 
لأهمية الإفادة من عوائد بيع القطاع العام في إصلاح أوضاع 
شركات أخرى خاسرة ما لبث بعد سنوات في الإعلان عن فشل 
عمليات الإصلاح ومن ثم طرح فكرة ضرورة بيعهاء في حركة 
لولبية لتسريع وتيرة الخصخصة. فقام النظام بإصدار قانون 95 
لسنة 1992 الخاص بتدعيم وتنشيط بورصة الأوراق المالية 


00 


حتى تكون أداة فعّالة تسح هل انتقال ملكية الأصوال خاصة 
للمستثمر الأجنبي. 

لقد أدى ذلك إلى حدوث تغير اقتصادي نسبي غير مجدٍ في 
فترة الدتسعينيات تمثل في انخفاض ذنسبه 3 التنضخم الذي كان سمة 
غالبة في فترة الثمانينات نتيجة لتطبيق برنامج التثبيت والتكيف 
الهيكلي, حيث قامت الحكومة بوضع قيود طفيفة على التوسع 
في الصكدار 0 ولكنها في الات نفسه لجأت عالن عد 
والاقتراض , من فائنض صناديق التأمينات د بفائدة قلت 
بشكل مزر عن سعر الفائدة الذي كان سائداً في سوق الائتمان. 
وكان من نتائج تلك السياسات ارتفاع أسعار السلع المستوردة 
خاصة الاستهلاكية منهاء» لكن في ظل ثبات نسبي لمعدلات 
التضخم نتيجة للاستقرار المالي ما بين أعوام 1991 و 1998. 

لم يدم ذلك الاستقرار النسبي طويلاً فقد أصيب الاقتصاد 
المصري بنكسة حادة نتيجة كساد واضح بين عامي 
9 بسبب عدة أحداث متعاقبة منها: 

ه تأثير سياسة الانكماش التي بدأت ببرنامج التثبيت 
والتكيف الهيكلي عام 1991 على تقليص الإنفاق العام على 
الخدمات. 
نغاط القرلة الالتطسنادي نحو ما غرف بخطة الحكومية 
الاستثمارية» والتوسع الهائل في البنية التحتية. 

ه سيطرة نظام الاقتصدد الريعي الآخذ بالتزايد بالاعتماد 
على موارد ريعية في معظم موارده من العملة الأجنبية ( عائد 
المرور فى قناة السويسء وريع البترولء» وريع الموقع والتاريخ 
المتمثل فى السياحة» وتحويلات المصريين العاملين بالخارج). 

ه التأثر الواضح والمزعج بانعكاسات الأزمة الاقتصادية 
العالمية في أعقاب الانهيار المالي فى البورصات الأسيوية نهاية 
عام 1997 وعام 1998» نتيجة لتأثر معدل العبور فى قناة 
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السويس وانخفاض أسعر البترول وركود السياحة نتيجة 
للحوادث الإرهابية (أحداث اغتيال السياح فى الأقصر فى 
نوفمبر عام 1997). 

ه استمرار ضغوط مؤسسات التمويل الدولية بهدف إحداث 
مزيد من إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لفرض مزيد من التعبية 
وتجلى ذلك في الضغط لخفض سعر صرف الجنيه الذي 
اعتبروه مقوّم بأكثر من قيمته الحقيقية أمام الدولار وقد استجابت 

وقد ظلّت مؤسسات التمويل الأجنبية تمارس ضغوطها من 
أجل التسريع بقوة في معدلات الخصخصة التي كانت تراه بطيئة 
نوعاً ما. وفي المقابل عمل النظام على تقديم كل ما يمكن بذله 
من جهد للاستجابة لتلك السياسات بغرض اللحاق بركب العولمة 
دون النظر أو الأخذ في الاعتبار كمّ المساوئ والسلبيات التي 
مُني بها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلا أن 
المفارقة الغريبة أن تقرير البنك الدولي الذي صدر في أواخر 
التسعينات انتقد طبيعة النظام الاقتصادي المصري الذي اعتبره 
اقتصاداً ليس حراً بل مازل يسيطر عليه سيطرة وتدخل الدولة 
التي مازالت تمتلك "السد العالي» وقناة السويسء» ومرافق 
المواصلات والخدمات (التعليمية والصحية تحديداً) وبعض 
المصانع الإنتاجية". 

وبشكل مختصر اتسمت مرحلة الثمانينات والتسعينات بسمات 
اققتصددية كان لها العديد من التبعات الكارثية على الاقتصاد 
المصري من ضمنها ما تم الإشارة إليه من آثار سياسات 
صندوق النقد الدولى» بالإضافة إلى سمات أخرى داخلياً منها 
ازدياد معدل غمليات التضنب على الأفواك وعلى الذولة؛ والتئ 
تحلت فن العقتيوراك فعن موا يزحال الأعمال الذين هريوا 
بملايين الجنيهات التي كانوا يقترضونها من البنوك تحت مزاعم 
مشروعات وهمية:؛ أو يتحمصلون عليها من الاحتيال على 
المواطنين تحت مسمى "شركات توظيف الأموال", وقد شهدت 
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لتر ري حدر عد احيرص الجر الى على كار 
تافيده بعل الحموع» نقد أعقه اتات كدو ليهات بكي 
واسع النطاق لنشاط الاقتصاد الخفي وخحضعت القطط السمّان 
لمراحل تطور شديدة وتحولوا من مجرد قطط إلى حيتان كما 
كان شائعاً في تلك الفترة. 


الرضوخ الأعمى: 

بدءآ من عام 2003 كانت لعبة المناورة هى الرائجة في 
علاقة النظام المصري بمؤسسات التمويل الدولية. التي لم تتوان 
في وقت عن فرض مزيد من الضغوط بغرض تسريع وتيرة 
الإصلاح الاقتصادي أي دفع العربة نحو منحدر تحرير الاقتصاد 
من قيود الدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام حرية تذقل 
رؤوس الأموال وزيادة التشريعات التي تفتح المجال أمام 
الاستثمار الأجنبي. 

وفي المقابل كان النظام المصري يعمل على إثبات حسن 
نواياه نحو الإلتزام بتلك السياسات وتفهم ضروراتها (وفقاً لرؤية 
مؤسست التمويل الدولية) غير أنه كان يناور من جانب آخر 
بغرض التوفيق بين تلك الضرورات المزعومة وبين دواعي 
وأهمية الاستقرار السياسي» وانتهجوا في هذا المسار فلسفة 
حركة اللسلحفاة وذلك خوفاً من الوقوع في فخ الإأصلاح 
الاقتصادي الصادم مثل الذي حدث في 18-17 يناير عام 
7 والذي نتج عنه الكثير من الاضطرابات السياسية 
والتوترات الاجتماعية. لكن في النهاية ظلّت حركة توجه 
الاقتصاد تسير فى مساره تجاه توغل السياسات الليبرالية. 

لقد هذات لعية المتاورة كثيرا وتحولت إلى .حالة مخ الإذعان 
والرضوخ الأعمى لكافة توصيات وسياسات المؤسسات الدولية 
(التي تحدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فج ودون 
مواربة) في الفترة التي بدأت تطفو فيها على الساحة السياسية 
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تلك الأصوات التي دعت إلى توريث الحكم في مصر من 
الرئيس الأسبق احق حسني مبارك) إلى نجله (جمال مارك 
الركسن الأميوق دار 4ه لفكرة تعرين ناننا لق يعد بطيلة حقدين فى 
الحكم» وعمل فريقٌ من الموالين لنجل الرئيس للترويج لأهمية 
عملية التوريث بإعتبارها ضمانة مهمة لاستقرار ثروة مبارك 
وعائلته ولزيادة نفوذ طبقة رجال الأعمال التي بدأت في السيطرة 
على مقاليد الملطة من ابوابها الخلفية. 
تلدب ل الحاكم 0 انعقاده ليكون انعقاداً 
سدوياً (ولم يخل هذا التغير من دلالة اعتباره بداية عهد جديد 
يقوده الحزب الحاكم) وبرغم الصراعات السياسية الفجة والتي 
كانت تطفو روائحها الكريهة للمراقبين من آن لآخر بين من 
سموا بالحرس القديم وبين نجل الرئيس الأسبق ورجال الأعمال 
الذين التفوا حوله؛: إلا أن المؤتمر انتهى بإنشاء لجنة للسياسات 
ترأسها نجل الرئيس والذي أصبح نائباً لرئيس الحزب أيضأاء 
وضمت تلك اللجنة التي كانت بمثابة "النقطة الساخنة لصناعة 
القرار في مصر" أبرز أمصحاب رؤوس الأموال الضخمة 
وبعض شركائهم. 

وعليه فقد انطلقت لجنة السياسات بعد تنحية كل رجالات 
نظام مبارك الأب للتسريع بلا هوادة وبلا تعقلٍ لدفع عجلة 
الخصخصة بمنتهى القوة نحو ترويض الاقتصادي المصري 
والقذف به في حظيرة "اقتصاد السوق الحر". 

الم تيد تجدة الببراننات وقذا فى هاا وتات ولاتها للزدانه 
البسهر فقط مم ومكردها كن القياة الم ناببية لتعوية الجنرة 
المصري مع تخفيض قيمته بنسبة 9025 في مطلع عام 2003» 
وفي نفس الوقت الذي جرى فيه تسريع وتيرة الخصخصة بدا 
البوق الإعلامي للجنة السياسات في الترويج لأهمية وضرورة 
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خصخصة المرافق العامة والمؤسسات الخدمية بزعم أن العوائد 
المادية التى ستحصل عليها الدولة من خحصخصة تلك المرافق 
ضرورية لتقديم خدمات تتسم بجودة أعلى وإتاحة لأكبر عدد من 
المواطنين» وقد بدأت لجنة السياسات بتنفيذ المخطط المشئوم 
بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى "الشركة القابضة للكهرباء" 
وبدأت في طرح إنشاء شركات توليد الطاقة وإنشاء الطرق 
والمرافق والمطارات بنظام 800001 (والذي بُنيت فلسلفته على 
فكرة : ابن.. تملك.., . أدر مشروعك... : ثم انقل الملكية بعد فترة 
استغلال 0 تقل عن 0 عاماً إلى ادولة)." 
الدولة من مؤسسات استراتيجية في رأينا ففي عام 2004 تم 
تحويل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى شركة 
قابضة أيضا. 

وهنا تتجلى كذلك مفارقة السياسات العبثية فعندما تم تشريع 
قانون رقم 203 لسنة 1991 والمسمى بقانون قطاع الأعمال 
العام كان هدفه غير البرئ في مضمونه هو خصخصة القطاع 
العام المملوك للدولة» بغرض تعظيم الأرباح والعوائد الاقتصادية 
تماماً حين يتعلق الأمر بالمؤسسات الخدمية والتي لم يتم تشريع 
قانون وبناء فلسفة مغايرة تتلاءم وطبيعة تلك المؤسسات التي 
تقدم خدماتها للمواطنين بأسعار التكلفة (مثل المياه والكهرباء) 
بل تحولت تلك المؤسسات إلى شركات ربحية تسعى بقوة لتعظيم 
عوائدها الاقتصادية فضلاً عن سهولة وإمكانية التصرف فيها 
بالبيع أو بالدمج أو بإدخال رؤوس أموال أخرى مثل الشركات 
التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال العام. 

وتوالت فصول العبث والسياسات الغشيمة بخصخصة البنوك 
وشركات التأمين فبدأت العملية بإنشاء شركة مصر القابضة 
للتأمين عام 2006 بإعادة هيكة قطاع التأمين الحكومى 
(شركات مصر للتأمين» الشرق للتأمين» الأهلية للتأمين» 
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المصرية لإعادة التأمين) تمهيدا لبيع أسهمها في سوق تدوال 
الأموال. ثم خصخصة بنك الأسكندرية التي تمت عام 2006» 
وثم الاتجاه نحو خصخصة بنك القاهرة والتي فشأات نتيجة 
لارتفاع أصوات المعارضة بشراسة ونتيجة لانفجار الأزمة 
الاقتصادية العالمية التي غرفت "بفقاعة الرهن العقاري في 
الولايات المتحدة الأمريكة" التي انكشفت فجاجتها عام 2008. 

لقد اتجهت لجنة السياسات إلى محطة أخرى من محطات 
الخصخصة ولم تكن هذه المرة موجهة نحو ما تبقى من القطاع 
العام بل برز منحنى خطير تمثل في الاتجاه نحو خصخصة 
مؤسسات التعليم والصحة» وهو تحولٌ كذلك في منظور الرؤية 
نتيجة للسير على نهج الرأسمالية الأمريكية التي ترى أن كل ما 
يحتاجه الإنسان يمثل سلعة يجب استثمارها وتسعيرها بما يحقق 
عائداً ربحياً مرتفعاً حتى وإن أدى ذلك إلى حرمان من لا يمتلك 
ثمن تحقيق احتياجاته الأساسية؛ ويمثل هذا التحول الفارق بين 
نهج المحافظين الجدد (لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم 
التي يدير ها رجال الأعمال) وبين رجالاات نظام مبارك القدامى 
الذين تم إقصاؤهم وإزاحتهم عن "النقطة الساخنة لصناعة القرار 
السساس في مسر ال 0 يؤمن من سموا "بالحرس لديم" 
التربح منها ما عدا التعليم والصحة التي اعتبروها حق أصيل 
للمواطنين يجب توفيرها لهم وتيسير الحصول عليها مجاناً أو 
بأسعار رمزية» وربما يمثل توجه لجنة السياسات هذا برغبة 
مغموسة في كرهٍ دفين للقضاء على أخر مكتسبات ما حققته ثورة 
3 يوليو 1952 والتي يازالت تلفي في. دهان المواطنين 
كانت ل تنمية حقيقية 
والأمل في التقدم. 

وبرغم أن ما سمي ببرامج إصلاح التعليم والصحة كانت قد 
بدأت منذ عام 1998 والتي تمثلت في وجهين ؛ الأول في 
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ارتفاع مقابل تلك الخدماتء والثاني في تدني مستوى جودة 
الكدمة ذاتها فى :طلل الآنتقنبتار المائل المؤوس سبحاف التعايمية 
والضشهية الخاضفة والمملوكة لجال الأغمال :مما كان يضيطر: 
معد المواظلن للجوء الى كلك البو كات الحصير إن على الخدمية 
أما من لم يكن يمتلك ثمن الخدمات يظل عالقا في براثئن 
البيرواقرطية الإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية على 
السواءء إلا أن الفارق في هذه المرحلة (مرحلة إدارة لجنة 
السياسات للدولة في مصر) هو تسعير تلك الخدمات تماماً 
وسحب يد الدولة نهائياً عن تقديم الدعم اللازم للفقراء ومحدودي 
الدخل وقد تجلى ذلك في ملامح الحكومة التي تشكلت مرتين في 
ما بين عامي 2004»: ثم 2005 والتي كان يدير بعض حقائبها 
الوزارية رجال أعمال بارزونء إلا أن تلك المحاولات باءت 
بفشل ذريع نتيجة للمعارضة الجماهيرية الواسعة والمستمرة 
والتي نجحت بجدارة في عرقلة تلك المخططات ووأدها بقوة. 
ولا يخلو كشف الوجوه القبيحة للأوضاع في مصر منذ بدء 
الانفتاح الاقتصادي في مطلع 1/4 من مفارقات ساخرة» 
تنضم إلى لائحتها مفارقة أن رجال الأعمال الذين يديرون 
ويتحكمون في صناعة القرار في مطلع عام 2003 كانوا 
مغرمين ومولعين وراض خين في الوقت ذاته لنهج المحافظين 
الجدد الأمريكيين ببسياساتهم الليبرالية المحدثة المغرقة في 
رجعيتها وجمودها طيلة فترة حكم الرئيس بوش الابن ولمدة 
ثماني سنوات من عام 2000 وحتى عام 2008 وبرغم أن هذا 
النهج كان سبباً أصيلاً في انفجار أزمة الرهن العقاري وإفلاس 
العديد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية واخنتطرار الدولة 
لضخ بليونات الدولارات للحيلولة دون السقوط المدوّي لبعض 
الشركات العملاقة» إلا أن المحافظين الجدد المصريين لم يعوا 
الدرس جيداً وظلوا في عميانهم يمارسون ضغوطهم وجهودهم 
المكوكية في طول البلاد وعرضها لتنفيذ سياسات مؤسسات 
التمويل الدولية بنكهة الليبرالية المحدثة دون التوقف لوقت 
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للقحاون و التاقق بحر عو قد الندية لذن اكد فك فين معدو 
خلال عقدين (التسعينات» والعقد الأول من الألفية الثالثة) وقياس 
على الحياة الاجتماعية للمواطنين. 
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المبحث الثان 


المؤسسات الحكومية؛ 
بين البناء المتقطع وفوضى الأداء 


تميزت المؤسسات الحكومية على مر تاريخها الممتد إلى 
الك ل الازجر ذى وبسيطر وإطيفة القخية ابيا ابمادة علي مقا 
التحكم في تنظيماتها وإدارتهاء وقد ظلت تلك السمة مغروزة في 
العمق من النظم الإدارية في المراحل التاريخية المختلفة حتى 
عصر الدولة الحديثة التي أسسها محمد علي باشا الذي عمل 
على استحداث وظائف جديدة للمؤس سات الحكومية وتغيير 
تقسيماتها الإدارية التي مازال الكثير منها سارياً حتى وقتنا هذا. 
وقد عمل الاحتلال البريطاني على الاسنفادة من فكرة التركيز 
على المؤسسات التعليمية لتصبح هي الوعاء الذي يتخرج منه 
موظفي المؤسسات الحكومية تلك التي قد بدأها محمد علي باشا 
بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارجء إلأ أن السمة الغالبة على 
لك لمكم قن مو سيط ره اف الطيدد إل ركتظر اطي على انون 
الإدارية نتيجة لقدرتهم على الوصول إلى مستويات تعليمية لم 
تكن متاحة لغيرهم من أبناء طبقة الفلاحين» والحرفيين» ومن ثم 
ظلّت الطبقة الأرستقراطية المرجعية الاجتماعية لكل من الحاكم 
والنخبة السياسية في إدارة مؤسسات الدولة. 

غير أن تحولاً جذرياً قد حدث في حقبة حكم الراحل جمال 
عبد الناصر والرئيس السددات» الذي تمثل في فتح أبواب 
المؤسسات الحكومية أمام أبناء الطبقة المتوسطة التي بدأت تنال 
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قسطأ كبيراً من التعليم الذي عمل جمال عبد الناصر على نشره 
الأرستقراطية في إدارة تلك المؤسسات الأمر الذي عمل بدوره 
إلى تقليل الفجوة بين المؤسسات والمواطنين نتيجة توجه 
المؤسسات الحكومية نحو تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على 
إتاحتها لهم في جميع المناطق الجغرافية. وهو ما أدى في النهاية 
إلى تحطيم الكتلة التي ظلّت موجهة نحو المواطنين والمكوّنة من 
طيقة العمال الأرستتقر اطيين و النخية السبياسية الحاكمة وآذاتها 
المؤسسات الحكومية. وقد عمل نظام جمال عبد الناصر إلى 
إنهاء التحالف التاريخي الذي ظل قائماً طيلة التاريخ بين النخبة 
السياسية والمؤسسات الحكومية؛ بل أن نظام عبد الناصر نظر 
إلى النظم الإدارية التي كانت سائدة في المؤسسات الحكومية 
باعتبارها تشكل العقبة الرئيسسة أمام تحقيق أحلامه التنموية 
والاشتراكية. 

ونتيجة لدخول ممصسر تدريجياً في إطار نظام عالمي جديد 
كانت واحدة من الدول النامية التي اتبعت اس تراتيجية امتلاك 
الدولة لوسائل الإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية 
مرحلة الاستقلال الوطني. وقد تبنت الدولة سياسة امتلاك وسائل 
الإنتاج نتيجة رؤية إيديولوجية كانت ترى في حرية تدفقات 
رؤّؤوس الأموال الأجنبية واستراتيجية التنمية الجديدة التي تقوم 
على حرية التجارة غير المقيدة وسائل استعمارية جديدة. وهو ما 
جعل الدولة تحرص على فرض هيمنتها على النشاط الاقتصادي 
والإنتاجي وتمسكت بسياسة الانغلاق الاقتصادي والذي انعكس 
أثره على معدلات النمو الاقتصادي التي تحققت منذ سيطرة 
الدولة على وسائل الإنتاج وكافة الأنشطة الاقتصادية وتحديداً 
منذ عام 1961» وفي نهاية عام 1965 ترواحت معدلات النمو 
ما بين 96 و 907 سنوياء ونتيجة للعدوان الغاشم على مصر 
في عام 1967 فقط انخفض معدل النمو حتى عام 1974» 
والتي عاودت في الارتفاع مرة أخرى في الفترة ما بين عام 
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4 و 1981 بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة العملة 
الأجنبية من عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين 
العاملين في دول الخليج وليس بسبب زيادة النشاط الاقتصادي 
الإنتاجى(!). 

ومع بداية الثمانينيات وحتى عام 1991 سقط الاقتصاد 
المصرى فى براثن الركود لفترة طويلة نسبيآء وكما حدث فى 
كثير من النماذج الآخرى لتطبيق التصنيع الحكومى فقد استمرت 
الحكومة المصرية فى دفع الأداء الاقتصادى فى الأجل القصير 
عن طريق الاقتراض الخارجى على نطاق واسع. 

وبشكل عام فقد اتسمت فترة الخمسينات من القرن العشرين 
فى مصر بمرحلة الاستشارات الخارجية» حيث قامت المؤسسات 
الحكومية بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الأجانب (على 
رأسهم الخبراء الروس) لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تطوير 
المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات وأوضاع العاملين بها 
وهو ماأدى إلى التوسع في مؤسسات الدولة الإدارية في فترة 
الستينيات خاصة في طبيعة الأنشطة والوظائف التي تقوم بها 
المؤسسات الحكومية وتدخلها في النشاط الاقتصادي الإنتاجي» 
وقد صيغت أول خطة تنموية وسُميت بالخطة الخمسية الأولى 
(1960/1959- 1965/1964) والتي شملت التركيز على 
رفع كفاءة القيادات الإدارية وتفعيل أساليب الرقابة والتقييم إلا 
أن الأحداث السياسية (العدوان على مصر في عام 1967 
وحرب اليمن) قد حالت دون الاستمرار في استكمال الخطة 
الخمسية. 


!) لمزيد من الإطلاع: جلال قاسم وآخرونء " تقرير حول ندوة الإصلاح الإداري في 
مصر" , مجلة التنمية الإدارية» ع 70» يناير 1996. 
01ل تكت8]1) ,123 1ا2عقنا8 تمتامرع 1 ع1" ,وتعطا0 لله تعسصلوط غممكلة 
,(1988 رووع؟ 01171517لآ عكناعة5(1 
.33-44 .مم 
د/, عالية عبد الحميد عارفء " الإصلاح الإداري: قضايا نطرية ومداخل للتطوير" » 
القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» 2007» ص 70 
51 


واللتصير 0 إلى أن الرئيس السادات ت (1970- -1981) قد 
تقوية العلاقة بين الموسعبات الحكومية والمواطنين» برغم 
الهجوم الحاد على تلك المؤسسات نتيجة تفاعسها عن تحقيق 
الوعود التثموية مما أدى إلى ههرة الخير ات والكقاءات الميدية 
إلى القطاع الخاص أو إلى دول الخليج» وهو الأمر الذي زاد من 
سوء الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وانخفاض 
مستوى مهارة العاملين بها. 

ومع بداية التأسيس للتوجه الليبرالي الذي بدأه الرئيس 
السدات تم إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في فترة 
سير كا سل بيه إداز ة المفسييات الحكوسة وهلي أمنايه] 
في التنمية وتقديم الخدمات العامة للتخلص من حالة الترهل 
والتعقيد البيروقراطيء وهو ما جعل مؤسسات التمويل الدولية 
تنتقد إدارة المؤسسات الحكومية الممصرية فى الكثير من 
المداسيات: :وعيلت على فزكن سعاسيات مقايرة لما كافك تتيتاة 
المؤسميناف الحكوحية فيما كعاق بإذاوة القتضر وغاك التشوية أو 
فيما يختص بالإصلاح الإداري. 

وتجلى تأثير مؤيسسسات التمويل:الدولية فى الدفع يعملية 
إصلاح إداري سريعة في مصر في مظاهر مختلفة: تمثل الأول 
منها في ضرورة تأسيس تحفيزات تنظيمية جديدة لتفعيل العلاقة 

بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية التي بدأت 
تتخذ في مصر مقرات لها. ويرجع المظهر الثاني إلى أن قبول 
النظام بسياسات مؤسسات التمويل الدولية والنصائح الأمريكية 
لتفغيل أذاء المؤسسات الحكومية وتقليص دوؤها فى الؤقث ذاته 
كان نتيجة الرغبة في زيادة الاستثمار الأجنبي والإفادة من 
عوائد الاستثمار في تنمية المجتمع» وهو الأمر الذي دفع بالنظام 
إلى تكثيف الضغوط على إدارة مؤسسات القطاع العام لإعادة 
هيكلة نظمها الإدارية» والذي استمر حتى نهاية حكم الرئيس 
الأسبق مبارك. 
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وبشكل عام فقد اتسمت فترة السبعينيات بحدوث مجموعة من 
التغيرات السياسية والاقتصادية والتى شهدت ضمن أبرز 
ملامحها (الانفتاح الاقتصادي) إنشاء المجالس القومية 
المتخصصة كأجهزة استشارية معاونة لرئيس الجمهورية. وفي 
عام 19/5 قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصياغة خطة 
خمسية موجهة للتنمية الإدارية وقد احتوت على 6 عناصحصر 
للإصلاح الإداري وهي: المحور التنظيمي» إدارة الأفراد» تنمية 
القيادات» تطوير إجراءات العمل» القوانين واللوائح. 

ونتيجة لتقليص دور الدولة في السيطرة على وسائل الإنتاج 
والتخلص من القيام بالأذشطة الاقتصادية الاستراتيجية أدى ذلك 
في نهاية الثمانينات إلى تفاقم مظاهر ضعف أداء مؤسسات 
الدولة وحدث انخفاض ش ديد في معدلات النمو الاقتصادي 
بالإضافة إلى الاختلالات الشديدة في الاقتصادي الكلي 
المصري. 

ولم يتوقف النظام عن التسريع بوتيرة الإصسلاح الهيكلي 
والاندفاع نحو مزيد من رفع القيود أمام تدفقات رؤوس الأموال 
الأجنبية وتوفير المناخ الضروري لها لكن برغم ذلك لم تستطع 
الحكومة الوفاء بسداد ديونها الخارجية التي ظلّت تتفاقم عاماً بعد 
أخرء وفي عام 1987 توقفت مصر عن سداد الدين الخارجي 
وأبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق فيها 
على تنفيذ برنامج التثبيت الذي حددت مدته بحوالي 18 شهراً 
لجدولة الديون الخارجية» وبرغم استمرار برنامج التثبيت حتى 
عام 1991 إلا أنه لم يؤد للنتائج الإيجابية التي كان من 
المفترض وفقاً لمزاعم صندوق النقد الدولي أن يحققهاء بل 
تفاقمت الأزمة وتوقفت مصر مرة ثانية عن سداد ديونها. ولم 
تقم الحكومة باتخاذ سياسات من شأنها زيادة الذشاط الاقتصادي 
ل مج إصلاح جديدة بل قامت مرة ثانية بإبرام اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنواتء وقد اشتملت هذه 
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الاتفاقية على ضرورة تنفيذ برنامج جديد لمعالجة الأزمة 
المتفاقمة وقد اشتمل البرنامج على مرحلتين رئيسيتين؛ مرحلة 
تهدف إلى التثبيت وإزالة الاختلالات وقد سعى النظام بضراوة 
بالغة القسوة لإنجاح تلك المرحلة خلال الفترة ما بين منتصف 
عام 1991 حتى نهاية عام 1995»: وهو ما ش مع النظام 
للانتقال للمرحلة الثانية التي تهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص 
ودعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال تغيير بنية الاقتصاد 
المصري وإعادة هيكلته بالتخلص من الاقتصد القائم على 
التخطيط شبه المركزي إلى اقتصدد تقوده توجهات وآليات 
اقتضيات السبوق الخر: 

ويمكن بلورة حالة المؤسسات الحكومية في فترة الثمانينات 
بأنها قد شهدت في بدايتها حالة من عدم الاستقرار والاضطراب 
وغياب رؤية شاملة للإصلاح الإداري. وهو ماتم تداركه سريعاً 
في منتصف الثمانينات من خلال الربط: بين إصلاح المؤسسات 
الحكومية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 
وصيغت في نفس الفترة خطتان خمسيتان من (1987-1982) 
و(/987 1992-1))» وقد تبلورت هذه الخطة حول عدة محاور 
تمثلت فى(!1): 

ف 'تطلو وز الحدملة داك الله الحسهيون. 

ه تطوير نظام اختيار القيادات. 

تعديل نظام الحوافز والمكافأت. 

ه نظم ترتيب الوظائف. 

أما في فترة التسعينيات اتسم الجهاز الإداري للدولة بالتضخم 
في عدد الموظفين الذي وصل إلى قرابة أربعة ملايين موظف 
نتيجة التنافس الشرس بين الوزارات والهيئات الحكومية لغرض 


') د. ليلي البرادعي؛ ود خالد زكريا: محاولات الإصلاح والتطوير الإداري في جمهورية 
مصر العربية" . ورقة مقدمة لمجلة شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب» 
7 ص 119-117 
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بناء هيكل إداري يسهم في زيادة قدرة النظام على التحكم 
بمفاصل الدولة ومؤسساتها كاملة. وهو الأمر الذي لم يواكبه 
تحسين في مستوى جودة التعليم الجامعي ليواكب زيادة الطلب 
على أصحات الفرفادت العليا. بو رك نح الريك لقان 1 
السكان عام 507 00 وقد كت عن هذه السياسات العشوائية 5 
توقف الدولة عن سياسة تعيين حملة المؤهلات المتوسطة والعليا 
منذ آخر دفعة تم تعيينها عام 1985. وفي المقابل عمل الجهاز 
الإداري على تقديم بعض الاسترضاءات السطحية للمواطنين 
من خلال استحداث نظام العمل بالعقود المؤقتة خاصة في 
المشروعات التي يتم تمويلها من مؤسسات تمويل دولية. وهو ما 
يمثل بداية التطبيق الفعلي لنظام اقتصاد السوق الذي يركز في 
منهجية عمله على العمل بعقود المهمة أو المشروع. وقد لجأ 
الجهاز الإداري لهذه الاستراتيجية للتخلص من الالتزامات التي 
يفرضصبها نظام التعيين التقليدي: وقد أحدثت تلك الاستراتيجية 
الجديدة فى التوظيف مش كلات اجتماعية أدت إلى مزيد من 
الاحتقان لدى المعينين بعقود فبينما كان تتراوح قيمة ما يتحصل 
عليه الموظف ما بين 100-80 جنيهاً شهريأ » كانت تصل إلى 
حوالي 1000 جنيه كحد أدنى للمتعاقدين الجدد. وفي كلتا 
الحالين كان الفريقان يعانان من تدنٍ معنوي مريع تمثل في؛ 
يشعر الفريق الآول بالدونية وعدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة 
لعدم كفاية ما يتقاضاه من راتب شهري أمام ارتفاع الأسعار 
وقيمة الخدماتء أما الفريق الثاني بسبب عدم الاستقرار الوظيفي 
وتنقله من وظيفة إلى أخرى بمجرد انتهاء البرنامج أو المشروع 
الذي يلتحق به. 


)١‏ د/ أحمد صقر عاشورء إصلاح الإدارة الحكومية, آفاق استراتيجية للإصلاح الإداري 
والتنمية الإدارية العربية في مواجهة التحديات العالمية» القاهرة» المنظمة العربية للتنمية 
الإدارية» 1995» ص 20 
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ولنتيجة لهذا التدهور في المؤسسات الحكومية قامت وزارة 
الدولة للتنمية الإدارية بتشكيل لجنة وزارية للإصلاح الإداري - 
مدعومة من قبل البرنامج الإذمائي للأمم المتحدة (1]05االا)» 
والوكالة الكندرية للتنمية الدولية (0110) - لصياغة برنامج 
قومي لإصلاح الخدمة المدنية» ودعم الإصلاح على الصعيدين 
الاجتماعي والاقتصادي كذلك -استجابة للتقرير السابق الذي كان 
قد أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن أوضاع الجهاز 
الإداري في مصر عام 1989 ويظل يمارس ضغوطه لسنوات 

من أجل تنفيذ التوصيات التي جاءت به الأمر الذي تمخض عنه 
صياغة خطتين خمسيتين للإصلاح الإداري والاجتماعي ما بين 
أعوام (1997-1992)؛ (2002-1997): وقد تمثلت 
ار وه الدولة للإصلاح الإداري في التوجهات التالية: 

ه تحجيم الهيكل البيروقراطي وإدخال تسهيلات لإنهاء 

ه تحسين الخدمات العامة المقدمة وتبسيط إجراءات 
الحصول عليها. 

ه تحسين بيئة العمل والأوضاع الاقتصادية للموظفين. 

ه استخدام المستحدثات التقنية وتكنولوجيا المعلومات في 
الأعمال الإدارية. 

وقد اتخذت الدولة خطوات لتنفيذ تلك الإأصلاحات تمثلت فى 
لقاع العدية مم التتظريات الاسدكتيازية ذات التكسن متكات 
المتداخلة» بالإضافة إلى التخلص من الأعداد الكبيرة من العمالة 

فى الجهاز الإداري من خلال طرح نظام " التقاعد المبكر " 
خضة في القطاع العام تمهيداً لخصس خص ته فيما بعدءوكان 
لنظام"التقاعد المبكر" آثاره الاجتماعية والاقتصادية بالغة السوء 
والخطورة والذي مازالت آثاره ممتدة حتى الآن» حيث ازدادت 
معدلات البطالة والتتصررت ظتاهر 6 المحتسيية الحصحول على 
وظائف في الجهاز الإداري دون النظر إلى الكفاءة. وقد أعادت 
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الحكومة مرة أخرى طرح برنامج للإصلاح الإداري عام 
7 :؛ وقد تضمن عدة أهداف منها(!): 

1- تخفيض حجم الجهاز الإداري للدولة. 

2- استيعاب العمالة الماهرة في سوق العملء 

3- تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة» 

4- تطوير الخدمة العامة 

5- تبسيط الإجراءات» 

6- تحسين التطوير الإداري» 

7- إعداد واختيار القيادات الإدارية 

8- تطوير قاعدة البيانات الإدارية. 

ولتحقيق تلك الأهداف اتخذت الوزارة المعنية مجموعة من 
الإجراءات حيث قامت: بمراجعة كافة الوظائف الشاغرة بالجهاز 
الإداري للدولة ووضع توصيف وظيفي لهاء بغرض تحديد 
الاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة» العمل على التزام الشفافية 
وتكافئ الفرص في التشغيلات الجديدة» تحديد نسبة 9010 علاوة 
سنوية للعاملين بالمؤسسات الحكومية لتحسين المستوى المعيشي 
للموظفين» تسهيل عملية التنقل والترقي الوظيفي والسماح للنساء 
بالعمل لنصف الوقتء بالإضافة إلى مراجعة كافة الخدمات 
الحكومية التى بلغت 728 وقامت بإدخال تعديلات على بعضها 
بلغ حوالي 450 خدمة محسنة» وقامت بتقليل إجراءات الحصول 
على الخدمة وتحديد الإطار الزمني لإنهائهاء زيادة ميزانية 
التدريب الخاصة بإعداد القيادات الإدارية العليا وتطوير مهاراتهم 
وقدراتهم على صنع القرار في إطار سعي الحكومة لتطبيق نظام 
"الحكومة الإلكترونية". كما قامت الحكومة بإصدار قانون رقم 5 
لسنة 1991 الخاص بنظام التنقل والترقي الوظيفي للقيادات 
الإدارية. 


0 وزارة الدولة للتنمية الإدارية؛ مسحجبر 7 الإأصلاح الإداري" فبراير 004 
607.6 .1711717 
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وفي ظل السعي لتطبيق السياسات العامة التي كانت تطرحها 
مؤسسات التمويل الدولية من أجل التحرر الاقتصادي ومزيد من 
الإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية لتقليص دورها في 
الرقابة والقيودء فقد تم إنشاء مكاتب لخدمة المستثمرين في كافة 
المحافظات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 314 لسنة 1996» لكي 
تكون بديلاً ميسرأ للجان الموافقة على الاستثمار في المحافظات 
والتي تم إنشاؤها عام 1966. 

وقد نياعدك موؤسفيات التمويل: الذولية فى تشاع ما سمي 
بالمكاتب الفنية بالوزارات والتي تكونت من عدد من الخبراء في 
مجال عمل الوزارات مثل : مكتب التعاون الفني للبيئة الذي 
أنشئ كوحدة مستقلة في جهاز شتون البيئة» ومركز تطوير 
المناهج التعليمية في وزارة التعليم» والأمانة الفنية لبرنامج 
الإأصلاح الإداري بوزارة التنمية الإدارية. وقد أدى نظام 
الكيانات"الموازية هنذا داخل الوزارات يحدوت الكثير من 
الاضطراب والتضارب فى التوجهات والقرارات التى كانت 
توصي بها تلك الكيانات وعدم التنمسيق بينها وبين الوزارة 
وقياداتها. 

ولنتيجة للحركة الدؤوبة للدولة للدفع بعجلة الإأصلاح 
الاقتصادي تماشياً مع التوجهات العالمية وتنفيذاً لضغوط 
مؤسستت التمويل الدولية فقد زاد حجم الإنفاق على برنامج 
الإصلاح الإداري بشكل فج كان له أثره على مخصصات 
والاقتصادية المستهدفة(!) وقد تجلت هذه الإخفاقات على النحو 
التالي: 

ه تزايد نسبة تكاليف إدارة الجهاز الحكومي من إجمالي 
الإنفاق العام إلى ما يقرب من ثلاثة أرباع الموازنة العامة للدولة. 


!) أحمد السيد الدقن ؛ تقويم الخطط القومية للإاصلاح الإداري في مصر في الفترة من 
2002-7: قضايا إدارية» مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة 2004 ص 
19-6 
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«ه اسثثثار بند الأجور بالنسبة الأكبر من تكاليف إدارة 
الجهاز الإداري. 

ه تزايد حجم الإنفاق على المستلزمات السلعية والخدمية 
والإنتاج الاقتصادي. 

ه ‏ ضعف كفاءة إدارة تكاليف تشغيل الجهاز الإداري» 
الأمر الذي حدّ من إمكاذية تطوير آليات العمل الإداري؛ ومن 
الموارد المخصصة للتدريب؛ حيث بلغت نسبة الاعتمادت المالية 
للتدريب حوالي 9 مليون جنيه في خطة 2002-1997» أي أن 
نصيب الموظف في ميزانية التدريب لا تصل إلى 2 جنيه 
مجرد ديكور خارجي لم يؤثر جذرياً على أداء عمل موظفي 
المؤسسات الحكومية. 

هء استحداث مراكز الخدمات الجماهيرية بالقرى والمدن 
والأحياء لأداء الخدمة نيابة عن المواطنين تسههيلاً له في 
الجماهير تقريباً منذ 2010» وتم توزيع العاملين به وإلحاقهم 
بالأجهزة الإدارية المختلفة للدولة. 


59 


الفصل الثاني 


تنمية القدرات؛ 
علامات الطريق 


المبحث الأول 


إدراك الإمكانيات الكامنة 


دون التطرق كثيراً للتنظيرات التي حاولت تحليل " مفهوم 
التنمية 5 وصياغة أدواتهاء وتقديم التفسيرات للنتائج التي تحدثها 
وفقاً للإيديولوجيات اا لالد ال 000 فإن رؤية التنمبم 


الأولى في ذلك الطابع العام" 0 الوعي 
التقوي والبدياء على اخيرات المسكدر ” المبجة تجو تحني 


الثانية بالطابع الخاص المتعلق كالتغييك الاجتماعي القد عت 
دائماً بغرض تحسين مستوى معيشة الأفراد وتطوير وتحديث 
المجتمعات» وهي عملية تشارك فيها جميع مكونات المجتمعات؛ 
الدولة ومؤسساتها الرسمية؛» ومؤسسات المجتمع المدني» ورأس 
المال الوطني» ومواطني هذه المجتمعات الواقع عليهم في النهاية 

ولأن التنمية موجهة في أصلها الموضوعي نحو الإنسان؛ 
وتحقيق أغراضها وفاعليتها يتم بالإنسان» فإن تطوير العنصر 
الإندناني وتزويده بتقنيات من شأنها أن تعمل على توظيف 
الفذزات الذاتية لأقصرى مكاى ممكق؛ ويذل الجهد الذؤؤب لتحفين 
الطاقات: الإبداعية الكايقة داخل الإتسحان» وتعزيز كفاءتتها 
وفاعليتها يمثل هدافًا ضرورياً لتفعيل عملية التشاركية في إدارة 
التنمية 
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لقد تطلب هذا الهدف على مدار عقود اس تحداث وتفاعل 
مناهج ومداخل لحقول معرفية متنوعة للاضطلاع بمهام إحداث 
تفاعل دائم ومستمر بين مكونات عملية التنمية للإفادة المثلى من 
التأثير المتبادل بين اتجاهاتها المختلفة ومستوياتها المتعددة. وهو 
ما استوجب التأكيد على أهمية توافر القدرات البشرية 
والمؤسسية المهيأة والقادرة على إدارة عملية التنمية الوطنية 
نحو خطى ثابتة ومتزنة. 

وقد احتل سؤال محوري في مجمل الرؤى الشاملة للتنمية: 
وتمثل في من يشارك؟ ومن يس نفيد؟», ٠‏ فكثيراً هي تلك البرامج 
التي حاولت استحداث تغيير جذري في المجتمعات لكنها كثيراً 
أيضاً ما كانت تخفق نظراً لتمحورها حول مشاركة فئة من 
المواطنين دون آخرىء وبرغم الميل الشديد الذي كان يدفع 
المقاربات التشار كية في التنمية على أهمية تحليل السكان 
المحليين لأوضاعهم الخاصة والعمل لصالح تغييرها بما يتلاءم 
مع مواردهم واحتياجاتهم الفعلية» إلا أن القايل مذها الذي كان 
يركز على تذويب الفوارق الثقافية وتغيير التقاليد المتعلقة 
بضرورة التكامل الفعّال والحتمي بين عناصر تلك المجتمعات 

الوحال و النسساء: و الأطفال فظطات ذلك التوحهات” التتموية 
تقترب من منطقة تضع فيها بذور التغيير ثم لا تلبس أن تقفز 
منها إلى منطقة أخرى دون أن تنتهي من حل كافة الإش كاليات 
الجذرية على الأقل التي تشكل عائقاً قائماً لاذصهار وتفاعل كافة 
الشاملة يشكلن كاملومتوازن: 1 
ضرورة التوصل إلى إجماع على أولوية التحرك في سبيل تغيير 
الأوضاع السلبية في المجتمعات وإتاحة الفرصة للمواطنين على 
اختلافهم لإسماع أصنواتهم إلا أنه لم يكن يتات كثيرا للاصنوات 
طموحاتهم ورغباتهم في إصلاح وتغيير أوضاعهم المتردية» ولا 
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يقتصر مفهوم المعارضة هنا على النخبة السياسية فقط بل يقصد 
به الفئات الأكثر احتياجأ وتهميش ا في المجتمعات؛ مثل الفقراء 
والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والمسنين» والعمل 
على إدراج تصوراتهم النابعة من شعورهم باحتياجاتهم الحقيقية 
ضمن سياسات الدولة دون تدخل في توجيهها نحو ما يتراءى 
لدى المؤسسات الرسمية من ترتيب لأولوياتها. فالهدف السامي 
هنا هو أن تتعدى المشاركة المزعومة دوماً في وسائل الإعلام 
اللوجحهية والستدياك العامة والقططل الككر مي مده عدليات 
الإأصغاء لأراء الأطراف المعنية إلى مرحلة تقوية قدرات تلك 
الأطراف كي تتمكن من ممارس تها لحقها في إدراج احتياجاتها 
والمسائل التي تؤثر على حياتها ضمن السياسات العامة للدولة 
والتي تترجم في خطط وبرامج التنمية. 
وهو ما يتطلب بشكل عاجل وملح ضرورة تفكيك علاقات 
السلطة التي ظلّت تعزم أنها تعمل من أجل المواطنين إلى 
المنطقة الأكثر أهمية وهي النظر إلى إنعدام مراكز القوى 
والسلطة للفئات المهمشة لضمان تواجدها الفعلي في مناطق 
صنع القرار والتخطيط بطريقة أكثر فاعلية» ووضع أولوياتها 
ضمن بنود الموازنة العامة للدولة. 
ولغرض تحقيق ذلك تغيرت زاوية الرؤية تماماً حول 
القثرات البشرية والمؤسشية الداعمة لعملية التنمية والثى :كانت 
سائدةً لفترة طويلة والمتمثلة في حصره ضمن في إطار مفهوم 5 
بناء القدرات " والذي ينصب نحو التدر يب والتعليم» وتبادل 
الخدوات: واؤياتن "الاح وا عاق دوز اكه الذعانية الموسس سسيبية 
المرتبطة بالإدارة الداخلية والتنظيم والحشد والتعبئة وتدبير 
الموارد اللازمة لإدارة البرامج والمشروعات. وأصبحت الرؤية 
الجديدة - والتي يعمل الكتاب الحالي في إطار تعميقها وإيضاح 
أبعادها المتعددة - تتركز حول أهمية خلق البيئة الملائمة 
للتنمية من خلال أطر وسياسات عامة وإصلاحات مؤسسية 
ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني 
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بغرض تسريع وتيرة عمليات التغيير الاجتماعي بما يخفض 
من قدر الجهد والوقت والموارد المبذولة ويضمن في المسار 
ذاته توسيع برامج وخطط التنمية لتشمل قدراً أكبر من تلبية 
احتياجات المواطنين. 

إن خلق البيقة الملاقمة التتمية يزفك3 هنا حول استستخدامات 
مفهوم " تنمية القدرات " وكونه لا ينحصر في استخداماته ضمن 
أنشطة وبرامج المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فقط بل 
أصبح- أي مفهوم تنمية القدرات- مطلباً لصناعة نسق تتفاعل 
فيه إمكانات الأفراد وتتعاظم قدراتهم على المشاركة في إنجاز 
وتحقيق أهدافهم المرتبطة باحتياجاتهم بغرض تحويلهم من 
مواطنين مستقبلين سلبيين إلى مواطنين فاعلين يتمتعون بكافة 
حقوقهم والاضطلاع بمسؤولياتهم للدشاركة في تحقيق التغيير 
الاجتماعي. 

ومن ثم وبمزيد من الثبات في الخطوات نحو التقدم لطرح 
الرؤية التي يحملها الكتاب فإننا لن نتوغل في اسستخدام مفهوم " 
بناء القدرات " والذي عادةٌ ما يشير إلى تلك العملية التي تدعم 
المراحل الأولية لتحفيز القدرات» حيث تفترض عدم وجود أية 
قدرات سابقة يمكن الانطلاق منهاء فهو مفهوم أقل شمولاً وقد 
يلائم ظروف مجتمعات ما بعد الأزمات والصراعات التي تكون 
قد فقدت الكثير من قدراتها البشرية والمؤسسية. 

فالاعتراف بأن جميع الأفراد والمجتمعات تتمتع بمستويات 
مختلفة من القدرة». وأن ليس هناك من يفتقد إلى أي قدرة. 
وهو ما يؤسس لأهمية تنمية وتطوير تلك القدرات. 

وهنا يتضح أن مفهوم " تنمية القدرات " أكثر شمولاً وأهمية 
فى حقبة العدالة الاجتماعية الجديدة فى ممسرء لأنه يعكس 
فلسفة الانطلاق من قاعدة القدرات المتاحة والمتوفرة لدى 
مؤسسات الدولة ومؤفسسات المجتمع المدني والمجتمع؛ ثم 
العمل على تدعيم الجهود الوطنية لتعزيز تلك القدرات 
وتنميتهاء وهي عملية تفترض البدء بالتغيير من الداخل حيث 
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تقوم على أولويات القضايا الوطنية التنموية والتي تتطلب في 
نفس الوقت بناء قدرات جديدة في إطار توفر عوامل التحفيز 
والموارد اللازمة لاستنفار تلك القدرات ودفعها في اتجاه 
المشروع الوطني التنموي. 


من أجل عقدٍ اجتماعي جديد: 

إن أحد أبعاد العقد الاجتماعي الجديد تتجلى في أهمية أن 
تكون العدالة الاجتماعية أساساً قوياً وراسخاً للنظام الاجتماعي 
ذيه. وتمثل تلك العدالة الوجه الحقيقي لتكافؤ الفرص في توزيع 
الدخل والثروات»: والقضاء على كافة أشكال التفاوت الطبقي 
بصوره القبيحة( الفقر والتهميش)» » والعمل على تلاحم النسيج 
الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة. 

لقد عمل النموذج الاقتصادي الليبرالي على وأد مشروع 
العدالة الاجتماعية الذي انطلقت قاطرته في الخمسينيات 
والستنيات من القرن العشرين من خلال سياسات الانفتاح 
الاقتصادي في مصر» وأصبح شعار العدالة الاجتماعية يستخدم 
كدعاية للاستهلاك اليومى للجماهير عندما تحاول الرأسمالية 
التخفيف من حدة الانتقادات المنصبة عليهاء وهو الأمر الذي 
يستوجب عينا الآن أن نعمل على فحص تلك الإجراءات التى 
نفذتها سياسات الاصلاح الاقتصادي حتى نستبين كيف أدت إلى 
إنزواء وخفوت قوة قطار العدالة الاجتماعية الذي قد انطلق لتوّه 
واهل ]فقت اتلك الإجزاء ات ثقافة وممارسات ممسدية عز ذت 
من هذا الانزواء؟. 

إن تحقيق أهداف التنمية الوطذية الذاتية لا يمكن إنجاز ها 
بمعزل عن استثمار قدرات الأفراد والمؤسسات والموارد 
المهدرة فى المجتئعات: وقد أضصصيحت قضسية ثنمية القدرات 
واحدةً من أهم القضايا التي طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر 
ضمن مناقشات تقييم الأوضاع المصرية عقب ثورة الخامس 
والعشرين من يناير 2011»؛ عندما استفاق العالم لتلك القوة 
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الكامنة في جيل الشباب الذي الع جذوة الثورة وشارك في 
طليعتها بما ألهب حماس الجماهير المتعطشة للحرية وللعدالة 
الاجتماعية التي انضمت لمسار الثورة لمؤازرة ومشاركة هذا 
الجيل في تحقيق أحلامه وطموحات الوطن. 

لقد ف كلت كذلك واحدة من القضايا التي قفغلت تقارير 
مشروع الأمم المتحدة للألفية (2000 ١131005,‏ 1160ملا) 
ولجنة أفريقيا (2005) التي انتهت جميعها إلى الإقرار بأنه :" 
في حين تشكل الموارد المالية» بما فيها الممساعدات الإنمائية 
الرسمية؛» أهمية حيوية لتحقيق النجاح» إلا أنها غير كاذ فية لتعزيز 
التنمية البشرية المسددامة. ففى ظل غياب استراتيجيات 
وسحكاستات: و قاف وحن اء انك داهعدة ومتكلماك تعمل بكفاءة 
وأناس متعلمين ومهرة» تفتقر البلدان إلى الأساس اللازم لتخطيط 
وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والمحلية. 
وتساعد تنمية القدرات على تقوية هذا الأساس والحفاظ عليه 
فهي تمثل الكيفية التي يمكن بها تحسين أداء التنمية " 

إن حقبة العدالة الاجتماعية الجديدة تقتضي تحولات جذرية 
في الأدوار والمسؤوذيات» بغرض تنحيه 3 الممصالح الفردية 
الضيقة جانباً وزعزعة هياكل السلطة الاستبدادية والبيروقراطية 
البطيئة؛ بما يتطلبه هذا التحول من تغبيرات في الس لوك والقيم 
والتقاليد الثقافية العامة» وهو ما يمكن أن يعمل تنمية القدرات فى 
إحدائه شريطة أن يتوافر لها تعبئة سياسية واجتماعية ملائمة 
والتزام مجتمعي قوي ومتماسك. كذلك اقتناص واستثمار فرص 
التغيير التي يساندها رغبة جماهيرية مطالبة بإحداث تغييرات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة تفتح نوافذ جديدة لمستقبلٍ 
أكثر عدالة وإنصافاًء ومن ثم فنحن إزاء كسيان نيكب السو 
فيهما على خطى ثابتة؛ الدسار الأول استثمار القدرات والموارد 
المتاحة لتحقيق عوائد فورية وبرغم أنها ربما ستكون قليلة لكنها 
ستعمل على ضمان الحصول على دعم اجتماعي وسياسي 
وتلاحم مجتمعي سيفيد على المدى البعيد. والمسار الثاني العمل 
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على إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي أوسع سنجني لكن بعد 
فترةٍ طويلة نسبياً في ظل مناخ من المشاركة الفعالة والمستمرة 
التي تدعمه شريطة إطلاع كافة الأطراف المعذية على نتائج 
عمليات التغيير في إطار من الشفافية والمساءلة واحترام سيادة 
القانون. 

تلك هي ملامح التغيير التي نأملها في مشروع التنمية الوطنية 
الذاتية واشتراطاته العملية التي أنتبت الممارسات خلال أربعة 
عقود متتالية أنها إن ظلت متخلية عن وضع العدالة الاجتماعية 
في القلب من خططها وبرامجها وسياساتتها ورؤيتها 
واستراتيجياتها فلن تثمر سوى عن مزيد من إهدار العدالة 
الاجتماعية واتساع هوّة الفجوة الصارخة بين طبقات 
المجتمع»ومزيد من إهدار الموارد المجتمعية؛ البشرية والمادية . 
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المبحث الثا 


٠.‏ الى رات؛ نحو ٠.‏ رة ٠.‏ كينية 

بناء القدرات, الهدف والغاية 

واكب ظهور مفهوم" بناء القدرات17) بزوغ رؤية تنموية 
للمؤسدسات غير الحكومية على وجه التحديد في ظل ذشل جهود 
التنمية المرتكزة على المسار الرأسي (الهرمي)؛ ومع تصاعد 
المؤسسات غير الحكومية وفاعلية دورها في عملية التنمية 
تصاعد في المقابل ذلك الخطاب المتجه نحو أهمية بناء قدرات 
تلك المؤسسات بغرض تمكينها من أداء دورها بفاعلية وإنجازء 
برامجها وتحقيق أغراضهاء في ظل تنامي أهمية توافر المناخ 
الذي تقوم فيه المؤسسات غير الحكومية جنبأ إلى جنب 
المؤيسات التحكرهية في تحنيق خطط الننمية الوطلنية الهو غود 
بروز مفهوم بناء القدرات خاصة في ظل الحاجة المتزايدة من 


بالكفاءة العالية بكابة لعب دور ها التنموي والذيمقر اطي المنشاد 
وقد ترافق ظهوره كذلك في ظل أنظمة صارمة لمؤسسات 


') بناء القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة لجنة خبراء الإدارة 
العامة الدورة الثالثة عشرة» المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الأمم المتحدة» إبريل 4- 
عطية حسين أفندي :المنظمات غير الحكومية ؛ مدخل تنمويء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة».2006 ص 190 


68 


التمويل الدولية فيما يتعلق باشتراطات مؤسسية قوية لحصول 
مؤسستت المجتمع المدني على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ 
أنشطتها وبرامجها. / 
غير الحكومية فقد 0 وعلم الات 
0 ل 0 
البشرية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في بعض الأحيان. 
وقد طرات العديد من التغيرات على هذا المفهوم حيث اتسع 
ليشمل التطوير المؤسسي والمبادرات التي تهدف إلى التغيير 
المجتمعي» باعتباره يستهدف العمل على 3 تغيير الوضع القائم 
للمنظمات بالصورة القق تمكفينا ذخ التعامل. .مع المتعيورات البيئية 
عزز من ميزتها المؤسسية عن المؤسسات الحكومية في كونها 
أصبحت أكثرة قدرة على الوصول إلى قاعدة الهرم الاجتماعي 
والسكاني ومواجهة المشكلات في مجتمعاتها المستهدفة.» 
بالإضافة إلى كونها أكثر تحرراً من البيروقراطية والقيود 
الإدارية المعقدة مما زوّدها بالسرعة والمرونة على المبادرة 
والإبداع في مواجهة المشكلات. ولذلك فقد مذلت عملية بناء 
وتعزيز قدرة المؤسسات غير الحكومية حاجة اساسية وضرورة 
مستمرة لاختلاف أولوياتها من مرحلة إلى أخرىء وازداد 
أهميتها وفقاً لتطور القضايا التي تعالجها تلك المؤسساتء. ومن 
ثم ولأجل تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في دعم مسيرة 
التنمية بشكل عام والمساهمة في توجيه مسارهاء ولضمان 
المؤسسات ممارسة عملية تقييم موضوعية لواقعها وتشخيص 
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نقاط ضعفها وابتكار آليات تجعل منها شريكاً أساسياً في تنمية 
مجتمعاتها(!). 

ومن ثم ذقد أدت التغيرات الحادثة في أدوار مؤسسات 
المجتمع المدني وفي القلب منها المؤسسات غير الحكومية إلى 
تجاوز الرؤية التقليدية حول بناء القدرات باعتباره مرادف 
للتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتمثل في مرحلة متغيرة 
حجروزة العمل علي كاق' البينة النلاندة مر كاذل الهداسات 
وكالات الدعم الفني والمؤوسسات الحكومية من أجل دعم 
المقاربات المراعية لمتطلبات عمل تلك المؤسسات فى ظل 
التغيرات الجذرية التي لحقت بالمجتمعات جراء تطبيق سياسات 
اقتصادات السوق الحرء وهو ما يتطلب توفير الدعم النشط 
لمية لسع قة و المو از المحلية رسن تيل امتاذاك مراسفالت 
المجتمع المدني المعرفة والمعلومات التي تفيدها في برامجها 
وتنفيذ أغراضها. 

ويلاحظ أن بناء القدرات أصبح غير قاصر على الكيانات 
والمؤسسات بمختلف مجالاتها ونطاق عملها بل امتد ليشمل 
مختلف مستويات المجتمع وبمختلف مراحل التنمية» ومن تَمَّ فقد 
ساعد اتساع المفهوم على مد الجسور بين النهج المختلفة التي 
كانت تعمل في سياقات منعزلة عن بعضها مثل؛ تنمية 
المنظمات» وتنميه 3 المجتمع» ٠‏ تطوير النظم والتنمية المسددامة 
وهو ما أدى إلى تركز الاهتمام حول إذا ما أريد الوص ول إلى 
النتائج المرجوة من نهج بناء القدرات فيجب أن يتم على 
مستويات ثلاثة مترابطة ومتصلة فيما بينها؛ على مستوى 


)١‏ عفت عبد الله الزغبي : بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية» ورقة عمل مقدمة ضمن 
فعاليات الموسم الثقافي لقسم الإدارة العامة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة 
القاهرة» 2001» ص 147 
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الأفراد» والمؤسساتء والمجتمعات؛ مع مراعاة الظروف 
والعوامل المحلية وتأثيراتها على المستويات الثلاثة. 


تنمية القدرات؛ الهدف والغاية؟ 

إن التغيرات التي ضر بت الجذور العميقة للدولة القومية 
جراء التأثر بزلزال العولمة في نهاية القرن الماضيء؛ فرضت 
ضرورات ينبغي مسايرتها وفي نفس الوقت استثمارها وتوظيفها 
في اتجاهٍ معاكسٍ بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتقليل 
من التبعات السلبية والكارثية للعولمة فيما يتعلق بالضرورة 
تنمتهدف معالخة المشسكلات معالجة حذزية على المدئ القريت 
والمدى البعيد في إطار استثمار كافة الموارد البيئية والمجتمعية 
المهدرة والمحافظة على ما تبقى منها بعد عمليات الاستنزاف 
المريرة لها خلال الثلاثين عاماً الماضية» وتتطلب هذه الحاجة 
الماسة إلى ضرورة صياغة رؤية جديدة فيما يتعلق بتوظيف 
القدرات على جميع المستويات. 

إن حقبة العدالة الاجتماعية الجديدة تقتضى التوجه نحو 
صياغة جديدة في الأدوار والمسؤوليات المجتمعية والوطنية: 
بغرض تنحية المصالح الفردية الضيقة جانباً وزعزعة هياكل 
السلطة الاستبدادية والبيروقراطية البطيئة» بما يتطلبه هذا 
التحول من تغييرات في السلوك والقيم والتقاليد الثقافية العامة: 
وهو ما يمكن أن تعمل تنمية القدرات سواء عن قصد أو غير 
قصدٍ إلى إحدائه شريطة أن يتوافر لها تعبئة سياسية واجتماعية 
ملائمة والتزام مجتمعي قوي ومتماسك. 

إن ما يؤوسس لأهمية تنمية وتطوير القدرات هو اعترافنا بأن 
جميع الأفراد والمجتمعات يتمتعون بمستويات مختلفة من القدرة» 
وليس هناك من يعدم أي مستوى من مستويات القدرة. وهو ما 
يجعل من التنمية قضية وطنية يتشارك فيها كافة أفراد وشرائح 
المجتمع دون وضع صناعة السياسات وخطط التنمية حصرياً 
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فى أروقة مؤسساتت الدولة ومنتديات النخبة فقطء بل يتطلب 
الأمر جعل التنمية تكناظ] قائماً على 'المشاركة والشقافية وحاتجيعا 
للتقييم والممساءلة من جميع طبقات المجتمع المختلفة المرتكزة 
على خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والمؤسسية الوطنية. 


مستويات القدرات: 

إن تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية القدرات 
بوصفه " العملية التي يقوم من خلالها الأفراد والمنظمات 
والمجتمعات باكتساب وتعزيز القدرات اللازمة والاحتفاظ بها 
لوضع أهداف إنمائية خاصة بهم وبلوغها عبر الزمن". يعكس 
القناعة بأن الأفراد والمجتمعات يتمتعون بمستويات مختلفة من 
القدرات؛ بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة داخل المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية. وترى تلك القناعات أن تلك المستويات 
تشكل في مجملها نسقاً متكاملآً غير منفصل في نظام اشتغاله 
وهو ما يفرض على أي جهد لتنمية القدرات الأخذ في الحسبان 
ضرورة توظيف القدرات المتوفرة في كل مستوى. بما يؤدي 
إلى تفاعلها وانصهارها بغرض إحراز النتائج المرجوة من 
عملية تنمية القدرات. 

ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مستويات ثلاثة 
للقدرة على النحو التالي7!): 

ه البيئة المواتية: هو المصطلح المستخدم لوصف 
المنظومة الأوسع التي يعمل داخلها الأفراد والمنظمات والتي 
تسهل أو تعرقل وجودهم وأدائهم. وليس من السهل فهم هذا 
المستوى من القدرة فهماً ملموساًء لكنه جزء لا يتجزأ من فهم 
القضايا الخاصة بالقدرات. وهو يحدد " قواعد اللعبة " بالنسبة 
للتفاعل بين المنظمات. ومن أنواع القدرات على مستوى البيئة 
!) المذكرة التطبيقية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية القدرات» برنامج الأمم المتحدة 


الإنمائي (17771)» يوليو 2007؛. ص 9 
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المواتية: السياسات والتشريعات وعلاقات القوة والأعراف 
الاجتماعية» والتي تسيطر جميعها على التفويضات والأولويات 
وأساليب العمل والمشاركة المدنية عبر أجزاء المجتمع المختلفة. 

ه المستوى التنظيمى للقدرات: يتضمن السياسات 
والترتيبات والإجراءات والأطر الداخلية التي تتيح للمنظمة 
ممارسة نشاطها وتحقيق تفويضهاء والتي تسمح بتضافر 
القدرات الفردية من أجل العمل المشترك وتحقيق الأهداف. فإذا 
ما وجدت هذه العناصرء وحظيت بالموارد الكافية والتنظيم 
الجيد»ء ستكون قدرة المنظمة على الأداء أعظم من قدرة مجموع 
أجزائها. 

ه المستوى الفردي: الذي تشير فيه القدرات إلى المهارات 
والخبرات والمعارف التي يكتس بها الأض خاص. إذ ينعم كل 
البيت أو العمل أو في المجتمع ككل. ويتم اكتساب بعض هذه 
القدرات من خلال التدريب والتعليم الرسمي والبعض الآخر من 
خلال التعلم بالممارسة والتجربة. 


المنطلقات الرئيسية: 

إن نهج تنمية القدرات ينطلق من مجموعة من المبادئ 
الأساسية التي يتحرك في إطارهاء وتعزز مساره وتحقق الغاية 
منك» وقد أضار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادئ معينة» 
وسنضمن بعضها في المنطلقات الرئيسية التالية: 

ع" ضرورةالارتكاز على الخصوصية الوطنية والقومية 
بغرض صياغة استراتيجية تنمية وطنية بما تتطلبه الضرورات 
الملحة للمجتمع المحلي. 

ه التأكيد على أهمية الدافع وعوامل التحفيز باعتبارها 
محركاً للتغيير الاجتماعي والاقتصادي. 
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ه تنمية القدرات هى عملية طويلة الأمدء ويمكن تعزيزها 
من خلال مجموعة من النتائج الأقصر أمداً التي تأتي من الخارج 
والنتائج الأطول أمداً والأكثر استدامة التي تنبع من الداخل. 

٠.‏ يربط نهج تنمية القدرات بين مستويات القدرة الثلاثة 
التي تشكل في مجملها نسقاً متكاملآً غير منفص ل في نظام 
اشتغاله والذي يمكن الاستفادة منه في ظل التغيرات المجتمعية 
الجذرية الصعبة التي يمر بها المجتمع في المراحل الانتقالية 
للعقد الاجتماعي الجديد. 

ه إن نهج تنمية القدرات " ينظر إلى ما هو أبعد من 
المهارات الفردية والتركيز على التدريب لمعالجة المسائل 
الأوسع المتمثلة في التغيير المؤسسي والقيادة والتمكين 
والمشاركة العامة". 

ه " ويشدد على استخدام الأنظمة الوطنية لا الخطط 
والخبرات الوطنية فحسبء ولا يشجع على إنشاء وحدات مستقلة 
لتنفيذ المشاريع؛ فإذا لم تكن الأنظمة الوطنية قوية بما فيه 
الكفاية» يرى هذا النهج أن يتم إصلاح وتعزيز تلك الأنظمة بدلا 

٠‏ القدرة على التكيف مع متطلبات الأوضاع الوطنية 
وملاءمة الظروف المحلية. 

ه "ويقيم الصلة بالإصلاحات الأوسعء مثل الإصلاحات 
في التعليم وهياكل الأجور والخدمة المدنية. فما من جدوى تثذكر 
لتصميم مبادرات منفصلة تحدث مرة واحدة". 

ل يتطلب استثمار القدرات المتوفرة ذ فى المستويات الثلاثة 
لصالح حل المشكلات العاجلة والملحة» دون الانتظار لنتائج 
الخطط بعيدة المدى. 


خطوات تنمية القدرات: 
لقد وجه برنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي تصوره لعملية تنمية 
الموارد بما يتلاءم مع خطوات دورة إعداد البرامج» وبرغم 
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نجاعة هذا التصور في جانبه الذي يتواخاه وهو إتباع طريقة 
متقنة ومنهجية لدعم تلك العملية» إلا أننا نتصور أن ما سيعطي 
عملية تنمية القدرات فعاليتها المثمرة ودورها الفعّال هو إدراجها 
بشكل متوازي ومتوازن أيضاً ضمن عملية التنمية ذاتها وليس 
كمدخلٍ منفص ل عنها. ولأن مفهوم تنمية القدرات يرتكز على 
فلسفة الانطلاق من قاعدة القدرات المتاحة والمتوفرة لدى 
المجتمع ككلء ومن ثم تدعيم الجهود الوطنية المتكاملة لتلك 
القدرات وتنميتهاء فستصبح فلسفلة تنمية القدرات جزءاً أصيلاً 
ضمن الأهذاف الروئيسية للتنمية الشاملة. 
وعليه فإذنا نتصور أن خطوات تنمية القدرات كهدفي من 
أهداف التنمية يمكن أن يسير وفقاً للمسارات التالية: 


- تقييم ورسم خريطة أصول القدرات المجتمعية: 

إن تقييم ورسم خريطة أصول القدرات المجتمعية المتاحة 
وتحديد مستوياتها وتحليلها بما يزودنا بمعلومات عن الإمكانات 
التي تتوافر عليها تلك الأصولء وهو أمر يفيد في مساءل تعزيز 
القدرة على تقييم وتحديد أولويات القضايا الحاسمة المتصلة 
بخيارات السياسات العامة» وطرق تنفيذ تلك الخيارات» وتتضمن 
أضبو ل القذواث المجتمعية #الموارد البقيدية والمادية والمتعرفية 
والخبرات المحلية المتوفرة على المستوى الوطني بالكامل؛ ولا 
يمكن بحال أن يتم ذلك في إطار عمل المؤسسات الحكومية فقطء 
فالأمر هنا يتعدى هذا النوع من العمل حيث لا يمكن بحال تقييم 
ورسم خريطة أصول القدرات المجتمعية بمعزلٍ عن الأطراف 
المعنية والمشاركة في عملية التنمية بما يؤسس كما سبق وأشرنا 
لصناعة نسق تتفاعل فيه جميع مكونات المجتمع. 

ويمكن تقييم ورسم خريطة أصول القدرات المجتمعية على 
المستويات الثلاثة التالية: 

أ-. المستوى البشري: 

والذي يتضمن كفاءة المهارات» والمعرفة» والتعليم. 
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ب- المستوى التنظيمي: 

ويتضمن عناصر مثل؛ المهامء والإجراءات» 
الأستر انهنات» زالثقافة النوتسسية» و المراز د الماديك واليقية 

ج- المستوى الوطني: 

ويتضمن: أطر المساءلة والمحاسبة. والقواعد التشريعية» 
والشفافية» والسياق المجتمعي العام (السياسيء» النغافي؛ 
الاجتماعي» الاقتضبادي)+ وكذلك الأطرافت' الفاعلة والمؤثراة في 


-_تحليل الإنجازات والممارسات الفضلى: 

من الضروري تحليل الإنجازات والممارسات الفضلى 
للتجارب المحلية والوطنية والإقليمية وعلى مستوى القطاعات 
النلانة: الحكومي» والمجتمع المدني, والخاصء» حتى يتم 
عامل مهم لنخات الإفادة من تلك الإنجازات والعمارنيات هو 
خصوصية الطابع الوطني المحليء فقد أخفقت العديد من 
التجارب التي تم استيرادها من دول أخرى تم تصميمها 
وصياغتها فقا لخصوصية تلك الدول» وعندما تم تجريبها 
وتطيبقها في مصر لم تثمر إلا مزيداً من الفشل وإهدار المال 
العام برغم إعادة هيكلتها لمواءمة البيئة المصرية. 


3- صياغة استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة: 

ويتم في هذه المرحلة صياغة اس تراتيجية وطنية للتنمية 
الشاملة قائمة على رؤية واضحة متضمنة: تحديد الأهداف 
المنشودة» الفئات الأولى بالرعاية ومشكلاتها العاجلة» المشكلات 
التنموية الملحة والعاجة وأولوياتها ووسائل التنفيذء والأطار 
الزمني. ويتم صياغة الاستراتيجية الوطنية من خلال إجراء 
تشخيص تشاركي لحشد جميع الأطراف المعنية للمشاركة في 
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تحديد الاتجاهاتء. والأهدافء. وتحليل الحلول والخيارات 
المتعددة لتنفيذهاء ووضع آليات للتنسيق والمتابعة. 


4- تصميم نظم التقييم والرقابة والمساءلة: 
للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة من خلال استخدام مدخل 
تنمية القدرات» ويتم تص ميم هذا النظام وفقاً لذفييم 
القدرات:الوظيفية والفنية على النحو التالي(!): 

أ- القدرات الوظيفية: هي تلك القدرات " الشاملة " التي 
تكون ذات صلة بمختلف المستويات ولا ترتبط بقطاع أو 
مكدو را بعينه فب القدرات الإدارة الحرية 0 
ونظراً لأن القدرات الوظيفية تركز على " إنجاز المهام "؛ فإن 
لها أهمية أساسية لنجاح تنمية القدرات بغضّ النظر عن الموقف. 
والقدرات الوظيفية الخمس التي يؤكد عليها برنامج الأمم المتحدة 

ه القدرة على إشراك أصحاب المصلحة. 
القدرة على تقييم أي موقف وتحديد رؤية وتفويض له. 
القدرة على صياغة السياسات والاستراتيجيات. 
القدرة على التقييم. 

ب القدرات الفنية هي القدرات المرتبطة بمجالات 
معينة من الخبرة والممارسة في قطاعات أو موضوعات محددة» 
مثل تغير المناخ» أو فيروس نقص المناعة البشرية(الإيدز)» أو 
التمكين القانونيء أو الانتخابات. لذلك فهي ترتبط ارتباطأً وثيقاً 
بالقطاع أو المنظمة موضع التركيز. 


)١‏ المذكرة التطبيقية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية القدرات» برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي ( 177710 » يوليو 2007» ص15 
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الشروط اللازمة لخطة التنمية الوطنية المرتكزة على تنمية 
القدرات: 
من أجل إيجاد ضمان نس بي لنجاح خطة التنمية الوطنية 
المرتكزة على تنمية القدرات» يجب الأخذ فى الاعتبار مجموعة 
من الاشتراطات الأحزانية تمل 17 
. الشمولية في مشاركة الأطراف المعنية: 
فبشكل عام ينبغي الحرص على سماع أصوات جميع 
الأطراف المعذية من شرائح المجتمع المختافة» قد يكون من 
المفيد عملياً وإجرائياً اختيار كل فئة وفقاً لطبيعة ونوعية الهدف. 
ذهذا إجراء لا يلغي أهمية وضرورة مشاركة جميع ذئات 
المجتمع في التخطيط لاستراتيجية التنمية الوطنية المرتكزة على 
. ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة: 
لقد تم استخدام هذه المقولة إلى الدرجة التي أصبحت 
منزوعة المضمون الحقيقي الذي تحتويه؛ غير أنه من 
الضروري أن يتم العمل على ترسخ هذا المبدأ كسلوكِ وممارسة 
ثقافية في الحياة اليومية» حيث يتوجب إتاحة المعلومات بشأن 
حجم الإنجازات ودرجة الإخفاقات وأس بابهاء وإتاحة معلومات 
دورية لشرح الأنشطة المزمع تنفيذها والجدول الزمني المرتبط 
بها والنتائج المتوقعة» حتى تكون آلية المساءلة والمحاسبة قائمة 
على أسس واضحة قد تؤدي إلى سهولة ومرونة مواجهة 
الإخفاقات وإيجاد البدائل المناسبة لمعالجتها. 
. ترتيب القضايا وفقاً للأولويات العاجلة: 
يجب تفهم جميع الاختلافات الواردة بشأن القضايا 
الحيوية ووضعها على سلم الأولويات ليس كنوع من الأفضلية 
المرتبطة بممصالح فئة محددة لها ثقل اجتمأعي أو ميزات 


)١‏ تصور حول بناء القدرات في الأجهزة العليا للرقابة» دليل لجنة الإنتوساي لبناء القدرات 
/123. 0120165 0111065ء.عطاء //:ماغط 
18 


اجتماعيةٍ ماء وإنما وفقاً للتبعات السلبية العاجلة والملحة الناجمة 
عن تلك القضايا أو الميكلات التجتقعية والتتموية. 
2 التشاور الدائم والمستمر: 

من الصعوبة إرضاء جميع رغبات فئات المجتمع» أو 
إقناعهم باحترام أولويات القضايا التي قد تهدد حياة فئة أخرى: 
وقد يكون من المذيد تنفيذ نشآط أو أداة تنموية معينة فى حل 
إحدى المشكلات المجتمعية والتي قد تؤدي دوراً مهماً في تعليم 
المجتمع المحلي طرق المشاركة في حل مشكلاته مما يساعد في 
الريك ذاته ع تدعيم 0 هذا المجتع لدقديم الحلول لدي 
ال غير الحكومية 0 ناحدجة في دعم قدرات 
المجتمعات لتحديد وتقدير الاحتياجات باستخدام منهجيات مختلفة 
ومتنوعة يمكن الإفادة منها وتدعيمها. 

: توسيع دوائر اتخاذ القرار: 

من الأهمية القصوى أن يشعر جميع أفراد المجتمع 
بمردود مشاركتهم وطرح أفكارهم فيما يخص قضاياهم 
ومشكلاتهم؛ ومن المهم أيضا أن يروا تلك الافكار عندما توضع 
في خطط التنمية» فكثيراً ما كان يتم مناقشة أصحاب المصالح 
في مشكلاتهم وتم تسجيل الكثير من الأفكار والمقترحات ثم لا 
تلبث أن تتجمد داخل ملفات دوائر اتخاذ القرار» إن خبرات 
وقدرات موظفي المؤسسات الحكومية » واستشاري مؤسسات 
المجتمع المدني» وخبراء القطاع الخاص لن يكون لها أية فائدة 
عندما لا تكون مبنية على أفكار ومقترحات أصحاب المصالح 
الحقيقيين» وما عليهم بعدئذ سوى بلورة وصياغة تلك الأفكار 
وفقاً لجدوا ها وطرائق تنفيذ ها فقط» وهو الأمر الذي يؤدي في 
النهاية إلى إتاحة الفرصة لبروز مجتمع السياسات أي ذلك 
المجتمع الممتؤول عن وضع السيابحاك الفؤليظة بحواته 
وبتطلعاته المستقبلة وبحقوق الأجيال القادمة. 
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. تطوير السياسات الشاملة: 
لا يمكن البدء في تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة 
المرتكرة على تنمية القدرات بدون :تظويز النسياسات التساملة 
المرتبطة أولاً: بتعديل القوانين والتشريعات والإجراءات 
المنظمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» فلا يمكن 
الاجتماعي الجديد في ظل هذا الزخم والفوضى الضاربة 
بجذورها في القوانين والتشريعات والإجراءات البيروقراطية 
التي تؤدي إلى عرقلة وتباطؤ عملية التنمية التي تتطلب مرونة 
الإجزاءات” البيزوفراظية» وفرة القانون اتير تحفيق العدالة 
الاجتماعية عندما يستطيع بسيادته المساواة والإنصاف بين فئات 
المجتمع. 
2 الممارسة الجيدة: 
عادةً ما تقع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع 
المدني في إشكاليتين متوازيتين وهما؛ ضرورة مناصرة فئة من 
المجتمع تحتاج إلى تدخل عاجل لمعالجة المشكلات السيئة التي 
تواجههاء وفي نفس الوقن ضرورة عدم الانحياز لفئة على 
حساب فئة أخرى» ولعدم التعارض بين المهمتين يقتضي أن 
توفر مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فرص متكافئة للجميع» 
والتأكيد على مبدأ عدم التحيز. 


50 











آلاف الكتب. لكل وقت. ومن أي مكان 
8لا آلاكا-؟ 


#اعاوة اثرفر بوامظة 


بعر 


22621110050101 


تحن لا تقو م بتصوير أو نتسخ الكتب 
تننشن الكتب الصوجوذة بالفعل علي الإنترتت 
تحترم حقوق الملكية 
ولا تصائع عحذقببزابط أي كعاب 
ذا طالب مؤلف أو دان تشره بحذفه 


